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الفصل الأول

المرأة والتطور السياسي في الجمهورية العربية السورية
تمهيد
مرت سورية عقب نيلها استقلالها عام 1946 بمحطات سياسية رئيسية . فبعد السخط الشعبي على موقف الحكومات العربية  إثر ما عُرِّف في الأدبيات السياسية ب "النكبة الفلسطينية" عام 1948، جرت جملة من  الانقلابات العسكرية في سورية، بدأت عام 1949 وانتهى آخرها عام 1954. أعقب ذلك الوحدة السورية المصرية عام 1958 التي استمرت حتى عام 1961 والتي تعطلت مرة أخرى بانقلاب انفصالي استمر إلى أن قامت ثورة الثامن من آذار بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1963، ثم الحركة التصحيحية في 16/11/1970 التي قادها الرئيس حافظ الأسد . وبعد وفاته (حزيران 2000) جاء الرئيس بشار الأسد الذي تسلم مسؤوليته الرئاسية رسميا بتاريخ 17/7/2000.

لقد جاء الرئيس حافظ الأسد عند تسلمه المسؤولية بمشروع سياسي واضح أقنع به أحزاباً وشرائح سياسية وشعبية واسعة، سرعان ما انضمت إليه فيما بعد .  فقام تحالف باسم الجبهة الوطنية التقدمية أضفى شرعية نسبية على عمل الأحزاب التي وقعت على ميثاق هذه الجبهة. وكان قيام هذا التحالف مؤشراً على بدء شكل من أشكال الاستقرار السياسي في سورية لعبت فيه عوامل كثيرة أدواراً مختلفة، مستنداً إلى شرعية دستورية عبر إقرار دستور دائم للجمهورية العربية السورية، حدد مبادئ الحكم الأساسية والحقوق العامة للمواطنين.
أولا ـ الفكر المؤسسي للجمهورية العربية السورية 

يقوم الفكر المؤسسي للنظام القائم في سورية على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع بحسب المادة الثامنة من الدستور، وبأن  الجبهة الوطنية التقدمية تمثل العامل الأساسي لتعزيز الوحدة الوطنية. فهي تجمع بين صفوفها عشرة أحزاب  تمثل جميع الأحزاب المعترف بها رسمياً. كما أنها تضم ممثلين عن منظمتين شعبيتين كبيرتين هما الاتحاد العام لنقابات العمل واتحاد الفلاحين، انسجاماً مع فكر حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يعتبر أن العمال والفلاحين هما القاعدة الأساسية له، والذي تتجسد قيادته للمجتمع من خلال المنظمات الشعبية التي يشرف عليها مباشرة ويقرر سياساتها وهي: (اتحاد نقابات العمال – اتحاد الفلاحين – الاتحاد العام النسائي – اتحاد شبيبة الثورة – نقابة المعلمين – منظمة طلائع البعث) إضافة إلى منظمات مهنية أخرى. 

ولم يمثل الاتحاد العام النسائي فيها على الرغم من كونه المنظمة الوحيدة المعترف بها لتمثيل النساء في سورية، والتي تبلغ نسبتهن أكثر من 49% من السكان.

ووفقاً لنظرة الفكر المؤسسي القائم، توفر هذه الجبهة صيغة للعمل المشترك ومناخاً للحوار بين هذه الأحزاب والمنظمات الشعبية المنضمة إليها. وهذه الصيغة يفترض بها أن  تعزز الثقة بين هذه الأطراف.
 ولكونها أعلى منبر للعمل المشترك فإنه يتاح لها ليس فقط تناول الموضوعات السياسية الخارجية والداخلية ولكن أيضا القضايا الاقتصادية بما يحقق "تعبئة كافة القوى والطاقات المادية والبشرية"(1) وغير ذلك مما له علاقة بالحياة اليومية للناس. لقد أنشئت الجبهة نتيجة لحوار إثر تشكيل لجنة حددها القرار الجمهوري رقم 35 بتاريخ 22 /5 /1971 ضمت أسماء ممثلين عن الأحزاب والقيادات المعنية وكانت ستة أحزاب في حينه. وقد أصبح عددها الآن (في عام 2005) عشرة أحزاب، تشمل: حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، والحزب الشيوعي السوري (بشقيه / وصال بكداش ويوسف فيصل/ الذي أصبح كل واحد منهما  يمثل حزباً مستقلاً)، وحزب الوحدويين الاشتراكيين، وحزب حركة الاشتراكيين العرب، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديموقراطي والحزب القومي الاجتماعي، وحزب العهد والاتحاد العربي الديمقراطي، على أن يحتفظ حزب البعث العربي الاشتراكي بنسبة 51% في جميع الهيئات الجبهوية وتتوزع النسبة الباقية بين بقية الأحزاب.
 وقد تم توقيع ميثاق الجبهة في 7/3/1972. بعد حوار ومناقشات وتحضير طويل استمر ما يقارب عاماً كاملاً. 
وينظر أيضاً إلى الجبهة الوطنية التقدمية من وجهة نظر الفكر المؤسسي للنظام القائم في البلاد، على أنها تمثل صورة التعددية السياسية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير من خلال الأحزاب التي انتظموا فيها أو من خلال إحدى المنظمتين الشعبيتين. إضافة إلى أن القيادة المركزية للجبهة، يوجد لها  قيادات فرعية في المحافظات مع المكاتب واللجان المتخصصة التي تقدم لها الدراسات والاستشارات. وقد أشار ميثاق الجبهة إلى أن قيادتها المركزية التي تضم ممثلين عن كافة الأحزاب والمنظمات الشعبية يمكنها أن تضم أطرافاً جديدة تلتزم بميثاقها، وأنه يمكن فصل أي عنصر أو طرف يخرج على ميثاقها ونظامها الأساسي وقراراتها.  
لقد جاء في مقدمة ميثاق الجبهة، بأنها "تأتي لتعزيز كفاحنا الوطني التقدمي في سبيل بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، وهي سبيلنا للالتفاف حول النظام التقدمي في هذا القطر، ولترسيخ دعائمه وحماية منجزاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية"(2).
ويمكن القول إن الجبهة الوطنية التقدمية أدت دوراً مهماً في أوقات صعبة ولمدة غير قصيرة إثر الإعلان عنها، إلا أن إعادة النظر بشأن دورها المستقبلي، من حيث الأداء والأحزاب المنضوية تحتها، وحتى إضافة أحزاب أو منظمات جديدة وإقرار قانون للأحزاب، بما يشرعن العمل الحزبي داخل الجبهة وخارجها وينظمه ويسهم في تفعيل دور المواطنين – نساءً ورجالاً – في الشأن العام أصبحت مطلوبة في نظر الكثيرين من داخل الجبهة وخارجها. ويبدو أن هذه النظرة قد تبناها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أقر في مؤتمره الأخير حزيران 2005 توصية بإصدار قانون للأحزاب وتفعيل الجبهة. 
لقد جذبت هذه المرحلة فئات عديدة إلى عملية التنمية البشرية كانت قد  ظلت  مهَّمشَة سابقاً. وقد جاء هذا نتيجة لفكر جديد رافق هذه المرحلة من الحياة السياسية جعل من  فكرة المشاركة الشعبية تمتد وتتسع أفقياً وشاقولياً على مستوى البلاد ولا سيما في السنوات الأولى التي تلت الحركة التصحيحية. مدفوعة من جهة بثوابت صاحب هذا المشروع السياسي الجديد، كنوع من تقديم الردود المناسبة على جملة العناصر الداخلية والخارجية الطارئة، والتي كانت تستوجب تقديم رد عملي وفكري لمواجهتها وبخاصة بعد " نكسة حزيران ". 
وقد قدمت هذه المرحلة نفسها كمشروع كامل يتصدى لكافة الموضوعات الشائكة بما في ذلك القضايا التي تتناول موضوع الحرية والديمقراطية والتي تتصل بعلاقة جدلية بالمشاركة الشعبية في النشاط الحكومي وفي صناعة القرارات. 

وبحسب فكر القيادة السياسية  لهذه المرحلة، "إن الحكم، أي حكم، لا يصبح ديموقراطياً بقانون، بل لابد للجماهير من أن تمارس الديموقراطية طويلا وتتدرب عليها. أي أن يكون هناك منظمات شعبية وانتخابات حرة.."(3) ووفقاً لهذا الإعلان بدأت أولى عمليات بناء المؤسسات الديموقراطية للدولة بما في ذلك " مجلس الشعب " و "الجبهة الوطنية التقدمية "  و"الإدارة المحلية " واستكمال بناء المنظمات الشعبية التي هي أداة من أدوات ما اصطلح على تسميتها بالديمقراطية الشعبية لتمييزها عن الديمقراطية الليبرالية، وتوسيع قاعدة تمثيلها لمختلف الفئات الشعبية. إلا أن تجربة توفير المناخ الملائم لممارسة الديموقراطية الشعبية على الوجه الأمثل في البلاد اعترضتها جملة من السلبيات والمعوقات: أولها، الظروف الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي السورية عام 1967. وثانيها، مستوى نضوج القوى الاجتماعية ومدى ارتباطها بالعملية الإنتاجية ودرجة شعورها بالتضامن الوطني وبضرورة تحملها لمسؤوليتها التاريخية في مجال الرقابة على أجهزة الدولة، وثالثها، الميل نحو المركزية الشديدة على الصعد كافة، وعدم استكمال بناء الآليات المناسبة للممارسة الديمقراطية كقانون للأحزاب والصحافة وقانون جديد للجمعيات. ورابعها، عدم تنفيذ جميع بنود ميثاق الجبهة التي توافقت عليها الأحزاب المنضوية فيها وبخاصة فيما يخص حرية العمل وافتتاح مكاتب علنية وإصدار صحف خاصة بها أو صحيفة باسم الجبهة. وهذا دفع للتأكيد على أهمية البحث في وسائل ترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة المحتل كعائق أول، والعمل على بناء دولة المؤسسات، والأخذ بفكرة الإدارة المحلية لإقامة إطار الحوار ووعائه اللازم من أجل التغلب على العائق الثاني. 
ثانيا ـ البيئة المحيطة بنشاط المرأة 

لا يمكن اعتبار قضية المرأة قضية خاصة بل هي قضية مجتمعية تتصل بمستوى التقدم الاجتماعي الكائن، تتأثر به وتؤثر فيه في علاقة جدلية مميزة. كما وأن المسألة ليست مجرد مساواة قانونية شكلية، مثل منحها حرية التعليم والعمل، لأن المشكلة هي وعي المرأة بإنسانيتها. وإذا كان عنوان المرحلة الراهنة ما زال ينصب على قضية التنمية، كما هو شأنه منذ عدة عقود، فإن التنمية لا تعني تطوير المستوى المادي فقط، بل تعني بنفس الوقت تحرير الإنسان ليمارس حريته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا لن تكون هناك تنمية بشرية. والإنسان المقصود هنا هو (رجل وامرأة). فالوعي بإنسانية المرأة من قبل كل من المرأة والرجل معاً، هي الخطوة الأولى. وصورة المرأة التي نريدها هي صورة الإنسان المشارك في التنمية بكل تبعاتها وإيجابياتها. 
وبالتأكيد فإن العمل والتعليم يمثلان قيمة مهمة للمرأة في مجتمعنا العربي. إذ  تبين كافة الدراسات أهمية نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، (مع أنها ما زالت اقل مما نتمناه)  ونسبة تزايد أعداد النساء الملتحقات بالدراسة. ولكن مع ذلك أكدت تلك الدراسات أن المجتمع العربي عموما بما في ذلك سورية، فيه عدد أقل من النساء المتعلمات، وعدد أقل من النساء العاملات (الآن وصلت نسبة النساء في قوة العمل في سوق العمل النظامي حوالي 20%) ، قياسا بالحجم  الذي تمثله المرأة كنسبة عددية من السكان. 

وتشير الإحصائيات السورية إلى أن إجمالي القوة العاملة من النساء تطورت بين أعوام 1981 إلى عام 2001 كما يتبين ذلك من الجدول رقم (1) . فقد تطور عدد المشتغلات خلال عشرين عاما من 166 ألف امرأة عام 1981 لتصل إلى 804 آلاف امرأة فقط في العام 2001. وهي الآن (في عام 2005 ) تقارب 900 ألف امرأة من أصل حوالي خمسة ملايين من العاملين. أي أن الإناث يمثلن نسبة تعادل أقل من خمس  مجمل عدد العاملين. مع أن  نسبة النساء من مجمل السكان الذين يقترب عددهم الآن من حوالي ثمانية عشر مليون إنسان  تعادل النصف. وهو ما يوضح حجم التفاوت بين الفرص المتاحة لكل من الذكور والإناث، فهي أكثر إجحافاً بحق الإناث بشكل واضح، ويعود جزء من هذا التفاوت لشروط البيئة الاجتماعية التي تثبط في حالات كثيرة من عزيمة المرأة للدخول في قوة العمل بحجج متباينة، ليس اقلها أن شريحة غير قليلة من المجتمع تعتقد أن المرأة إنما  خلقت لإدارة المنزل وتربية الأطفال وكل ما له علاقة بالدور الإنجابي. إضافة لعدم اتخاذ سياسات محددة من قبل الحكومة لتجاوز هذا التفاوت، وتخصيص برامج تستهدف ردم الفجوة في بلدان العمل وفي أنواع المهن التي يقوم بها كل من الرجال والنساء.
الجدول رقم (1 )
حجم قوة العمل من الإناث والذكور  وعدد السكان لعام 2001

(العدد بالآلاف)

	
العلاقة                             العام
بقوة العمل
	2001

	
	ذكور
	إناث
	المجموع

	قوة العمل 


	المشتغلون
	3926
	804
	4730

	
	المتعطلون
	311
	234
	545

	
	المجموع
	4237
	1338
	5275

	خارج قوة العمل
	851
	2832
	4683

	 المجموع العام للقوة البشرية 
	588
	4870
	9958

	المجموع العام للسكان
	8552
	8168
	16720


المصدر : عبير حداد و فرانسوا فرانسيس ،  " السكان والقوة العاملة ومسألة البطالة في سورية ، رسالة دبلوم معهد التخطيط بإشراف د . صاموئيل عبود، دمشق ، عام 2003 . وقد تم إعداده من قبل فريق البحث اعتمادا على المجموعة الإحصائية السورية لعام 2002 ، المكتب المركزي للإحصاء بدمشق ، الجداول ص 80  إلى 84  .
لقد نصت المادة 45 من الدستور الدائم على: " تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي".  
ومن الجدير بالذكر أن إقرار هذه المادة جرى من خلال نقاشات حادة، حيث كان هناك نص بديل اقترحته السيدة سعاد العبدالله (عضو في مجلس الشعب المعين عام 1971) يتضمن نصاً واضحاً حول ضمان المساواة الكاملة عوضاً عن المساهمة الفعالة.

فدستور الجمهورية العربية السورية يؤكد في جوهره على التساوي في  الحقوق والواجبات بين المواطنين، وأنه لا تمييز بينهم على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين. وأن حق الرجل والمرأة متساويان في الحياة والعمل والتعليم … إلا أنه ما إن يبدأ الرجل والمرأة كأفراد بتكوين أسرة لهما معاً، حتى تتفوق حقوق الرجل بدرجات على حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية.
إن قوننة مثل تلك الممارسات الاجتماعية يجعل من المرأة تابعا للرجل بينما يتم النظر إلى الرجال كأشخاص مستقلين ذوي هوية مستقلة ومحترمة، وقد تكون هذه النظرة الاجتماعية أحد أهم الأسباب التي تستدعي حتى من المرأة المثقفة والعاملة أن ترى في الرجل ملاذها الآمن.

وفي دراسة نشرت في 2001 خرجت باستنتاج ملفت مفاده أن الموقف التمييزي ضد المرأة ليس هو موقف جيل سابق ، بل إن الإحصاءات الأخيرة  من المساواة ومن تمكين المرأة، لا تشير إلى تغير جوهري في مواقف الأجيال الشابة. فرغم أن نسبة مشاركة المرأة في التعليم الابتدائي هي 64% وفي مراحل التعليم الأعلى هي بنسبة 50% وفي سلك التعليم الجامعي تقترب من 20% من هيئة التدريس، على الرغم من مساهمة المرأة بكل ذلك الحجم في تربية الجيل، إلا أن تلك المساهمة لم توصل رسالة تقنع الجيل بالأخذ بمبادئ العدالة والمساواة(4). 

كما ظلت المناهج التعليمية حتى وقت قريب تدرس التلاميذ مضامين تعزز الفروقات بين المرأة القابعة في المنزل والرجل الذاهب إلى الحقل أو العمل. وإذا كانت المنظومة التربوية قد أدت دوراً مهماً في تمكين المرأة من تحصيل التعليم بدرجة أوسع مقارنة مع بداية الاستقلال، إلا أن المنظومة فشلت في صياغة شخصية جديدة ومواقف جديدة من المرأة. وقد يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن المجتمع ما زال يعتبر الزواج والإنجاب، والتفرغ لخدمة العائلة هي من يحدد القيمة الرئيسية للمرأة.
وقد بينت البحوث الاجتماعية المستخلصة من المسح الاجتماعي الثقافي الشامل في سورية الجارية بأعوام 1994 /1995 أن 66.5 % من الآباء و65.9 % من الأمهات يفضلن تزويج البنات في العمر بين 16 ـ 20 سنة . وأن هذا التفضيل كان أيضا بنسبة 50.3 % من الفتيات أنفسهن ، خوفاً من أن يفوتهن قطار الزواج.

والغريب في الأمر أن ارتفاع المستوى التعليمي للرجل لا يغير بالضرورة من موقفه تجاه عمل المرأة.
كل ذلك يدل على قصور التعليم والثقافة والإعلام عن إبراز القيم الحضارية التي تتنافى مع هذا الموقف المتحيز للذكور تجاه الإناث. وأن التعليم الأكاديمي الذي يفترض به تغيير الرؤى والمواقف وإعادة صياغة الشخصية بشكل ينسجم ومفاهيم العصر الحديثة، إلا أنه في الواقع العملي لم يتمكن من التغلب على  التقاليد والعادات السائدة التي فرضها المجتمع المحافظ.
ويبدو أن بعض مناهج التعليم في المجتمع ومعها الصحافة، تخلق وعياً زائفاً بقضية المرأة. فالصحافة تركز مثلاً على دور المرأة التقليدي باعتبارها أماً وزوجة، وربة بيت وطالبة. كما تركز ليس على مشكلات المرأة كقضية أساسية في المجتمع، ولكن من خلال نظرة إشفاق  تتعلق بقضايا الطلاق وقوانين الأحوال الشخصية ومسألة الحضانة والنفقة والمهور وغير ذلك. 

ويبدو أن رجال السياسة من الذكور كانوا في الحقبة التي أعقبت الاستقلال  أكثر حماساً بالنسبة لتبوء المرأة مكانتها المناسبة في المجتمع مما نراه من بعض رجال اليوم ونظرتهم المتحفظة تجاهها، تعضدهم في ذلك شرائح واسعة من بعض فئات المجتمع كما يتبين ذلك من واقعة أوردها احد الكتاب السوريين عن الزعيم الوطني سعد الله الجابري(5).  
ففي سورية حققت المرأة مكاسب جمة عبر سنوات طويلة. لقد نالت المرأة السورية مساواتها في حق التصويت والانتخاب بوقت مبكر منذ أعوام الخمسينات، وهي مكاسب مهمة حققتها خلال فترة نصف القرن الفائت الذي أعقب استقلال سورية (1946) وحتى نهايته. سواء تعلق الأمر بحقوقها الاجتماعية مثل حقها في التساوي بالأجر بالنسبة لنفس العمل أم بحقوقها السياسية، مثل حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية. وذلك عبر جملة الدساتير  السورية والقوانين المختلفة.

وتحتل المرأة منصباً وزارياً منذ عام 1976 حيث بدأت مشاركتها بالوزارة بمنصب وزاري واحد هو وزارة الثقافة، ليصبح للمرأة  منصبان بعد تسلم المرأة الثانية لحقيبة وزارة التعليم العالي في الحكومة المشكلة عام 1991 ثم انتقلت هذه الحقيبة إلى وزارة العمل عام 2000 والثانية إلى وزارة المغتربين.
وتشارك المرأة في بعض القيادات على مستوى بعض المحافظات في  حزب البعث العربي الاشتراكي، ففي المؤتمر الأخير دخلت المرأة لأول مرة القيادة القطرية.  كما تتولى في الوقت الراهن (2005) امرأة أمانة الحزب الشيوعي السوري (بكداش) خلفاً لزوجها 
(خالد بكداش)، مما يشير إلى تأثير العقلية الأبوية العشائرية على الممارسة السياسية. وكذلك تترأس امرأة حزباً أسس مؤخراً ولم تحصل على ترخيص وهي السيدة رهاب البيطار. كما وتعمل المرأة في السلك الدبلوماسي السوري، ودخلت سلك القضاء منذ عام 1975، كما دخلت في الشرطة وكذلك في سلك ضباط الجيش والقوات المسلحة، وفي التدريس الجامعي والمنظومة الصحية الخ.. أي في كثير من المجالات التي لا مجال لتعدادها هنا.

وإضافة إلى كل ذلك تساهم المرأة في المراكز العليا لمختلف المنظمات الحكومية والمدنية وفي النقابات المهنية والمنظمات الشعبية ( نقابات الأطباء والصيادلة والمحامين والفنانين والمعلمين وفي نقابات العمال والحرفيين والاتحادات الفلاحية، لكن بنسب ما زالت دون المأمول). وقد تأسست لجان للمرأة العاملة في جميع التجمعات العمالية (في القطاع العام فقط) والمنظمات النقابية من أجل الارتقاء بدور المرأة العاملة ومواجهة العقبات التي تحول دون مشاركتها الكاملة في العمل والتنمية.
بينما بقيت المرأة العاملة في القطاع الخاص دون حماية مماثلة وبخاصة في ظل ضعف النقابات في القطاع الخاص وتهرّب العديد من أرباب العمل من تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.
وقد تصاعدت نسبة الإناث العاملات لدى الدولة من مجموع الإناث في المجتمع خلال الفترة (1980 ـ 1996 ). ففي حين كان عدد الإناث عام 1980 ما معدله  62004 امرأة من مجموع عدد العاملين  في الدولة البالغ 331285 فرداً، أي بنسبة 6.4 % من عدد الذكور و 1.46% من عدد السكان الإناث في عام 1980، ارتفع العدد ليصل  إلى 229942 امرأة  في عام 1996 وهو ما يعادل 7.47 % من الذكور العاملين في الدولة و3.22 % من نسبة عدد السكان الإناث في سورية. حيث نلاحظ أن هذه النسبة ارتفعت خلال الثمانينات لتستقر خلال سنوات عقد التسعينات ولتزداد بنسبة طفيفة في السنوات الأولى من القرن الحالي. 
وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة في المجتمع السوري، فإن وضع المرأة الاجتماعي (على الرغم من كل ما يشوبه) يتناقض مع وضعها القانوني، وبخاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانوني العقوبات والجنسية. 
فقانون الجنسية يمنح الأب مزايا لا يمنحها للأم. فالأم المتزوجة من غير سوري لا يعتبر أولادها سوريين ولو ولدوا على الأراضي السورية وأقاموا فيها. بينما أولاد الأب السوري يعتبرون سوريين ولو كانت أمهم أجنبية وولدوا خارج الأراضي السورية. وبالنسبة لأهلية الزواج فلا يجوز للمرأة ولو بلغت سن الرشد عقد زواجها بنفسها كالرجل الراشد، بل تبقى كالقاصر ولا بد لها من ولي في الزواج. وبالنسبة لمسألة الولاية بعامة، فالرجل هو الوحيد الذي له حق الولاية. والطلاق هو بإرادة الزوج المنفردة. وفي حضانة الأولاد، لا تملك المرأة حق حضانة أولادها بعد سن الحضانة ( 13 سنة للصبي و 15 سنة للبنت ) دون حق في سكن الحاضنة. وفي الإرث للأنثى نصف نصيب الذكر. وذلك كله يتم مع أن الدستور، وهو التشريع الأساسي الذي يجب، بعد نفاذه، أن تتوافق معه جميع التشريعات، يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة، ويخاطب المواطن في جميع أحكامه، باعتبار المواطن هنا هو الرجل والمرأة في وقت واحد. بل هو يؤكد على أن الدولة عليها كفالة الفرص للمرأة بنص الدستور طبقا للمادة 45 التي أشرنا لها سابقاً.  
وإذا كان المطلوب الارتقاء بالمرأة واقعيا فلا بد من العمل على ذلك بجدية وفي إطار مجتمعي متكامل. 
فالجميع يبحث عن محيط اجتماعي أفضل،  ليس للمرأة فحسب ولكن للمجتمع الذي يعيش فيه الجميع، رجالا ونساء. 
وإضافة إلى القوانين غير المنسجمة هناك تراث من التقاليد والفهم غير العصري للنصوص الدينية مع قصور برامج التنمية، وعدم تطبيق السياسات الرامية إلى النهوض بواقع المرأة والتي أقرتها الخطة الخمسية التاسعة في باب خاص بتمكين المرأة، والتي انطلقت من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الجمهورية العربية السورية. 

وكخلاصة عامة يمكن القول: إن ما تم تحقيقه لم ينعكس إيجابياً – بالمستوى المطلوب – على حياة النساء عموماً، فما زال هناك نقص حاد في تمكين المرأة على المستويات كافة، وبعد للنساء عن مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي.
ثالثا ـ محددات المشاركة السياسية  من خلال الدستور والقوانين، ولا سيما مشاركة المرأة في ممارسة حق الانتخاب والترشح للمجالس المنتخبة 
في سورية:

انعكس الفكر المؤسسي الجديد للقيادة السياسية بعد حقبة السبعينات ، ليس فقط في البيانات السياسية التي صدرت إثر حركة التصحيح في تشرين الثاني (أكتوبر ) 1970  فحسب، بل تأكد ذلك أيضا في الوثيقة القانونية الرئيسية  للبلاد المتمثلة في الدستور الدائم الذي صدر بتاريخ 12/3/1973، والذي تم إقراره في استفتاء شعبي. فقد أكدت نصوص وروح هذه الوثيقة، بأن الديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للمواطن ممارسة حريته، وأن هذه الحرية لا تكتمل إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.

لقد ورد في مقدمة الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية المعمول به الآن بأن  "الحرية حق مقدس، والديموقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنسانا كريما قادرا على العطاء والبناء ،قادرا على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، …" وجاء في المادة العاشرة من الدستور أن " مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً، يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع ". وفي المادة 50 منه " يتولى مجلس الشعب (البرلمان) السلطة  التشريعية على الوجه المبين في الدستور "، وأن  " ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقا لأحكام قانون الانتخاب كما نصت المادة 57 بأن "  قانون الانتخاب المذكور يجب أن يتضمن نصوصا تكفل " حرية الناخبين بالتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب، وحق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين ".
ونصت المادة 26، بأن " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية …" والمادة 27 نصت على أن يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون". كما جاء في المادة  45 من الدستور  بأن الدولة تكفل " للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي " أما المادة 47 فقد  نصت على أن " تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها".  

كما نصت المادة 38 من الدستور بأنه " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي… وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون".
ومن الواضح أن المشرع السوري أكد  طبقا للنصوص المذكورة على حق المشاركة  المباشرة وغير المباشرة للمواطن ( من دون تفريق بين رجل وامرأة ) في صنع القرار السياسي والاقتصادي ومراقبة تنفيذه أيضاً. فقضت المادة 49 من الدستور بأن " تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين  لتحقيق الأمور التالية:
1 ـ بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه 

2 ـ تخطيط وقيادة الاقتصاد الوطني 

3 ـ تطوير شروط العمل  والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشروط الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4 ـ تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج 

5 ـ الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم  "

ومن الواضح أن النصوص الدستورية في سورية  في حد ذاتها، تتيح هامشاً جيداً للحركة والممارسة في شراكة صنع القرار ضمن إطار النصوص المذكورة. إلا أن الممارسة العملية اليومية فعلياً، عند تطبيق النصوص، تظل مرهونة بالأدوار التي تمنحها لنفسها بعض الأجهزة الإدارية المسؤولة عن تطبيق النظام متذرعة بأسباب شتى. وهي ذرائع بوسعها ضمن السياق الراهن في النظرة إلى الدولة، التقليل من قوة الأخذ بالنصوص ويمكن لمثل هذه  المشكلة أن تتفاقم أكثر، عندما لا تتوافر للبلد المعني سلطة قضائية قوية تسهر بحرص شديد على دقة تطبيق القانون والأخذ بناصيته بعيداً عمن يؤثر بممارسة  السلطة التنفيذية من شرائح مهما اختلفت ألوانها ودوافعها، ولا سيما مع تنامي  قوة شكيمة بيروقراطية الإدارة، والتنامي الكبير لدورها الفعلي مع تراخي عملية الفصل بين السلطات وتراجع مبدأ احترام المشاركة والحوار وممارسة الرقابة على عمل الإدارة ومع الحاجة الماسة إلى قوانين تنظم هذه الممارسة كقانون للأحزاب (لم يوجد في سورية أي قانون للأحزاب إلا في الفترة 1953 – بداية 1958) وقانون جديد للصحافة وقانون حديث للجمعيات، وبخاصة أن العديد من مواد الدستور قد انتهت بعبارة " وينظم القانون ذلك ". فتصبح هذه الحقوق نظرية إذا لم تصدر القوانين اللازمة لتنظيمها. 
وفي خلاصة سريعة لاستعراض تطور  حق المرأة في الانتخاب والترشيح خلال الدساتير المختلفة منذ المؤتمر الأول  وحتى الاستقرار الدستوري الراهن الذي بدأ عام 1973 يمكن إجمال ذلك فيما يلي:
لم يتح المؤتمر السوري الأول عام 1919 أية مشاركة للمرأة. أما الانتداب الفرنسي فقد حرص على أن يُبقي ظاهرياً شكلاً من الحياة البرلمانية. فمرت سورية خلال فترة الحكم الفرنسي بين عام 1920 وعام 1946 بعدد من المجالس كما يبدو ذلك من الجدول رقم (2). ولكن المرأة ظلت محرومة ليس فقط من التمثيل في البرلمانات التي أقامتها فرنسا طيلة فترة وجودها في سورية، بل ولم يتح للمرأة ممارسة حقها في الانتخاب. وكان على المرأة السورية الانتظار حتى فترة الاستقلال لتفوز أولاً بحق الانتخاب /1949/ ومن ثم في وقت لاحق من ذلك حصلت على حق الترشيح /1953/. ولكن فوزها بمقعد في المجلس لم يأتِ إلا إثر تعيينها في المجالس التشريعية في البداية بقرار من السلطات السياسية العليا.

 وكان آخر مجلس نيابي تم انتخابه خلال فترة الانتداب الفرنسي هو مجلس عام 1943 الذي استمر متخطيا ظروفا صعبة جاهدا من أجل الفوز بالاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية إثر المتغيرات الكثيرة التي أعقبت تلك الحرب حيث أمكن لكل من سورية ولبنان الفوز باستقلالهما فعلاً من دون أية شروط سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. وقد كان لدور البرلمانيين السوريين مدعومين بالحركة الوطنية المناهضة للاحتلال الفرنسي رد فعل معادٍ لدى بعض الأوساط الفرنسية التي بقيت على تمسكها بممارستها الاستعمارية وعدم استيعابها  لإصرار سورية على استقلالها حتى آخر لحظة من وجودها في سورية، إذ أوعزت الدوائر العسكرية الفرنسية بتاريخ 29/5/1945 بقصف بناء البرلمان الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد من رجال الدرك الوطني الذي كان أنشئ حديثاً كقوة حماية مسلحة للسلطة الوطنية التي كانت تستعد للاستقلال. ولقد أبقت حكومة الاستقلال على البرلمان المنتخب في أواخر سلطة الانتداب الفرنسي، حيث أجريت الانتخابات اللاحقة عام 1947، أي بعد عام واحد من نيل الاستقلال الذي تم  في عام 1946.
تم انتخاب مجلس 1947 لأول مرة في عهد الاستقلال الوطني بتاريخ  الخامس من حزيران (يونيو) من العام المذكور بعد أن تم تعديل قانون الانتخاب بحيث أصبح الانتخاب يتم على درجة واحدة بدلاً من درجتين واقتصر آنذاك  على إعطاء حق الانتخاب للذكور فقط ممن أتموا العشرين عاماً. 
إلا أن المجلس لم يدم طويلا فتم حله بعد الانقلاب الأول الذي قاده الزعيم  حسني الزعيم(6) عام 1949 في بداية سلسلة من الانقلابات وحركات التغيير التي كانت تتم بخروج الجيش من ثكناته في كل مرة ليعود بعد كل تغيير في السلطة إلى ثكناته ظاهرياً، وبعد تسليم السلطة لمن يراه الجيش مناسباً لتطلعاته الوطنية. وقد تتالت هذه الحالة حتى تاريخ  16/10/1970 مع حركة التغيير (الحركة التصحيحية ) والتي قادها الفريق  حافظ الأسد، حيث شهد الوضع السياسي شكلاً من أشكال الاستقرار منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وأصبحت البرلمانات السورية تنتخب في مواعيد منتظمة كل أربع سنوات في السنوات التالية لعام 1973 بعد أن أنجز برلمان عُيِّن عام 1971، صياغة الدستور الدائم الذي أنجز في عام 1973. كما حدث تغير لافت بمستوى مشاركة المرأة وتمثيلها داخل المجلس الذي أصبح عدد العضوات من السيدات للدور التشريعي الحالي /30/ من أصل /250/ عضوا هو مجموع عدد الأعضاء في مجلس الشعب ( البرلمان ) السوري أي بنسبة 12%. 

وبغض النظر عن تراجع المسألة الديموقراطية وتراجع حركة المجتمع المدني مع كل تدخل للعسكر في الحياة المدنية، إلا أن الواقع بيّن أن كل حركة تغيير كانت تجلب معها أحياناً مكسباً إيجابياً لتنظيم الحياة القانونية والحياة البرلمانية.

ففي عام 1949 أحدث النظام العسكري الذي جاء به حسني الزعيم جملة من القوانين المهمة مثل القانون المدني المعمول به حتى الآن، وجلب قانوناً جديداً للانتخابات تم بموجبه انتخاب جمعية تأسيسية وشكل لجنة لوضع دستور للبلاد اعتبرته الأوساط الحقوقية في حينه مقبولاً ومتقدماً عما قبله. 

أما  قانون الانتخابات العامة والتعديلات الطارئة الصادر عام 1949(7) فقد جاء في المادة (7) منه أن لكل سورية وسوري أتم الثامنة عشرة من عمره في أول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية المسجل في سجل نفوسها بشرط أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محروم من الأهلية الانتخابية. ووضع قيداً على ممارسة النساء لحقهن الانتخابي فاشترط أن يكن حائزات على شهادة التعليم الابتدائي وتخصص لهن مراكز انتخاب مستقلة. في حين اشترطت في المرشح للنيابة في البرلمان أن يكون من الذكور فقط، متمماً الثلاثين من العمر وسورياً منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل واجتاز تعليمه حتى الصف الخامس على الأقل.

 أما الدستور السوري الصادر عام 1950 عن الجمعية التأسيسية فقد ورد فيه أن الناخبين والناخبات هم السوريون والسوريات الذين أتموا الثامنة عشره من عمرهم، وأن  لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. ويوحي النص بأن حق الترشيح مقصور على الذكور فقط. 
في حين جاء الدستور الذي صدر بعد حركة انقلابية لاحقة عام 1953، (في عهد السلطة التي تزعمها العقيد  أديب الشيشكلي العسكرية)، أكثر تقدماً، فأشار بأن الناخبين ذكوراً وإناثاً، هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في أول كانون الثاني من العام الذي يجري فيه الانتخاب وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية ، وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وأن لكل من يحق له الانتخاب أن يرشح نفسه للنيابة(8). وجرى في هذه المرحلة تخفيض سن من يحق له الترشيح وجعله خمساً وعشرين سنة(9) وأن يكون مستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات  ومن أهم تلك الشروط أن يكون المرشح متعلماً(10). ولكن  لم يتسن للمرأة آنذاك الوصول إلى البرلمان إذ لم تتقدم أية سيدة لترشيح نفسها خلال انتخابات  الفترة المذكورة.
وواضح هنا أن دستور 1953 كان أول دستور سوري منح المرأة ليس فقط حق الانتخاب، بل حق الترشيح للمجالس التشريعية أيضا مثلها مثل الرجل. ولكن بالرغم من ذلك، لم تتقدم للترشيح أية امرأة في ذلك الحين. وربما يمكن رد ذلك لأن ظروف الانتخابات التي جرت في ظل الدستور المذكور لم تجد لها ذلك الحماس الوطني بشكل عام لا بين الذكور ولا بين الإناث اعتراضاً على الطبيعة غير الديموقراطية للحكم(11). كما لم تكن أية سيدة في برلمان عام 1954 الذي عرف باسم (المجلس النيابي ) والذي جاء إثر الانتخابات التي جرت بعد إطاحة الجيش بالحكم السابق عبر انقلاب عسكري وتسليم السلطة للمدنيين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي السوري يشير في وثائقه إلى أن أصوات النساء لعبت دوراً كبيراً في إيصال مرشحه (خالد بكداش) إلى مقاعد البرلمان، أي أن مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كانت بنسبة جيدة.
إلا أن أول وصول للمرأة لأحد البرلمانات في سورية كان  في حقبة الوحدة السورية المصرية (1958 إلى 1961 ) حيث ضم برلمان الوحدة  المعروف باسم ( مجلس الأمة ) والمكون بمجموعه من 600 عضواً، 200 منهم من الإقليم الشمالي (سورية) و 400 عضواً من الإقليم الجنوبي (مصر). ولأول مرة في تاريخ سورية تدخل المرأة في عضوية المجالس التشريعية، إذ كان في عداد ممثلي القطر السوري سيدتان هما جيهان الموصلي ووداد هارون. ومن الواضح هنا أن وصول المرأة للبرلمان في هذه الحالة إنما تم بقرار من السلطة السياسية العليا وليس بسبب من تأثيرها في الشارع وقرار  الناخب بإيصالها للمجلس عبر صندوق الانتخاب.
حدث الانفصال عن الوحدة السورية المصرية  بتاريخ 28/9/1961. وفي الدستور الدائم لعهد الانفصال(12)، حصل تراجع بالنسبة لبعض الحقوق السياسية للمرأة  التي نالتها في عهد الوحدة وما قبله. فاحتفظت المرأة بموجب الدستور المؤقت المشار إليه بحق الانتخاب من دون حق الترشيح وجرى في هذه المرحلة تعديل سن المرشح للنيابة فأصبح 30 عاماً ولكن جرى حصره بالذكور فقط كما ذكرنا.

أما الدستور المؤقت لثورة 8 آذار (مارس) 1963 الصادر في عام 1964 فقد غير الإطار الدستوري لتعريف الدولة فنصت المادة الأولى منه بأن <<القطر السوري هو جمهورية ديموقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية >>. كما نصت المادة 31 من الدستور المذكور بأنه يتولى << المجلس الوطني للثورة السلطة التشريعية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية >>. وحددت المادة 32 مهامه بانتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء العام. كما  قضت  المادة 33 بأنه يشكل المجلس من أعضائه الحاليين (معينين)، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات الشعب ويحدد عددهم وكيفية تمثيلهم بقانون. وتم فيما بعد تعيين أعضاء هذا المجلس على دفعتين التشكيلة الأولى جرت في عام 1965 حيث عقد (المجلس الوطني للثورة)  بتاريخ 1/9/1965 وهو البرلمان  الذي كان مؤلفا من 95 عضواً بينهم ثمان سيدات(13). أما التشكيلة الثانية فكانت بتاريخ 15/2/1966 عبر توسيع المجلس السابق وإضافة أعضاء جدد من الذكور والإناث بما جعل عدد أعضاء المجلس يبلغ 134 عضوا بينهم 12 سيدة بعد إضافة أربع  سيدات(14) للعضوات  السابقات ويبدو أن هذا المجلس الأخير لم يتمكن من عقد أية جلسة له نتيجة لبعض الاختلافات التي حدثت في هرم السلطة آنذاك. فتسلمت القيادة  مجموعة عرفت بحركة 23 شباط (فبراير) وهو تاريخ أخذها زمام الأمور بيدها بتاريخ 23/2/1966. وتم تعطيل (المجلس الوطني للثورة) قبل أيام من تاريخ 23/2/1966 . ثم حصل تحول في المسار السياسي  بتاريخ 16/11/1970 بقيادة الفريق حافظ الأسد الذي تسلم السلطة . فتم أولاً تشكيل مجلس معين في عام 1971  باسم (مجلس الشعب) كان للمرأة فيه أربعة مقاعد . وقام المجلس المذكور بوضع الدستور الدائم في نهاية الشهر الأول من عام 1973 الذي حدد سبل انتخاب المجلس التشريعي القادم والذي استمد من خلال استفتاء شعبي عام. واعتباراً من تاريخ 9/6/ 1973 بدأ الدور التشريعي الأول لـ (مجلس الشعب) والذي كانت المرأة ممثلة فيه بنسب مختلفة في كافة أدواره التشريعية (الجدول رقم ـ 2 )، حيث أنهى بتاريخ 2/12/2002 دوره التشريعي السابع بانتظام، بمعدل دورة انتخابية كل أربع سنوات كاملة ، وبدأ في عام 2003 دوراً تشريعياً جديداً.
الجدول رقم (2)

يبين تسلسل المجالس التشريعية في سورية 
منذ الاستقلال الأول في 1919 
وحتى آخر دورة تشريعية لمجلس الشعب الراهن المؤسس 
بموجب الدستور الدائم لعام 1973
	التسلسل
	اسم المجلس
	العام
	العدد الأعضاء
	مدة المجلس

-----------

سنة    شهر    يوم
	الحالة السياسية

	1
	المؤتمر السوري الأول 
	1919

(3/6/1919 )
	90
	1      6       1
	أول مجلس تأسيسي برلماني جرى تأسيسه في سورية لإعلان الاستقلال  ووضع الدستور . جاء إثر  ثورة الشريف حسين في الحجاز ودخول قوات الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وتحرير دمشق  بتاريخ 30/9/1918 وإعلان   الأمير فيصل بن الشريف حسين فيما بعد  ملكا عليها . بعد إرغام الجيش العثماني على مغادرة سوريا .

عقد المؤتمر أول جلساته في 3/6/1919 وكان الهدف الأساسي لعقد المؤتمر هو تحقيق رغبة سوريا في الاستقلال بحدودها الطبيعية(أي سورية بحدودها الراهنة مع لبنان والأردن وفلسطين ) ورفض الهجرة الصهيونية  ورفض معاهدة سايكس بيكو التي تضمنت توزيع النفوذ بشأن سوريا بين كل من  بريطانيا وفرنسا وكانت آخر جلساته بتاريخ 19/7/1920 تلا ذلك احتلال القوات الفرنسية للعاصمة دمشق .


	2
	المجلس التمثيلي الأول 
	1923 
	33
	0          1       4  
	الانتخابات  تمت تحت الانتداب الفرنسي تطبيقا لمعاهدة سايكس بيكو ، وهو  يخص سورية السياسية كما هي معروفة جغرافيا وسياسيا بوضعها الراهن (باستثناء لواء الإسكندرون  الذي تم سلخه عن سورية وإعطائه لتركيا عام 1938)  وليس سوريا الطبيعية  كما كان العرب يتمنون 

	3
	الجمعية التأسيسية
	1928
	67
	0        8        27
	الانتخابات  تمت  تحت الانتداب الفرنسي 

	4
	المجلس التشريعي 
	1932
	70
	0        7        12
	الانتخابات  تمت  تحت الانتداب الفرنسي 

	5
	مجلس النواب 
	1936
	85 

ثم

104
	2        6        17
	الانتخابات  تمت  تحت الانتداب الفرنسي 

	6
	مجلس النواب 
	1943
	124
	3        9       24
	الانتخابات تمت تحت الانتداب وقبل ثلاثة أعوام من نهايته ، وتواصل عمل المجلس لما بعد الاستقلال وخروج القوات الفرنسية بتاريخ 16/4/1946 من سورية السياسية كما هي معروفة بوضعها الراهن. 

	7
	مجلس النواب 
	1947
	131
	1       4         23
	المجلس الأول الذي تم انتخابه بعد الاستقلال 

	8
	الجمعبة التأسيسية ومجلس النواب 
	1949
	113
	0       10        4
	تم انتخابه في ظل الانقلاب العسكري الأول في سورية بقيادة حسني الزعيم وحل المجلس إثر انقلاب عسكري لاحق

	9
	المجلس النيابي 
	1953
	83
	0       8         26
	المجلس تم انتخابه في فترة الحكم العسكري للعقيد  الشيشكلي

وبموجب قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 30/7/1953  المعدل عن  قانون الانتخاب لعام 1949 حيث  تم اعتبار سن من يحق له الانتخاب 18 سنة وأعطي هذا الحق لكل مواطن ومواطنة لأول مرة . 

وأعطى لكل سوري بلغ 25 عاما ويتمتع بالجنسية منذ عشر سنوات  حق ترشيح نفسه .وهذا أول مكسب مهم تحوز عليه المرأة في القوانين الانتخابية .ولكن لم تصل أية امرأة للمجلس إذ لم تترشح للانتخابات أية سيدة  .

	10
	المجلس النيابي 
	1954
	134
	3        4       3 
	تم حل المجلس السابق بعد الإطاحة بالحكم العسكري بانقلاب آخر سلم الحكم للمدنيين . وجرى انتخاب مجلس نيابي جديد (لم تتمثل أية سيدة في هذا المجلس) وظل المجلس يمارس عمله حتى بداية عهد الوحدة السورية 1958. 

كان مجلس النواب  قد عقد بتاريخ 17/11 /1957 جلسة مشتركة مع مجلس النواب المصري قرر خلالها إعلان الاتحاد بين القطرين السوري والمصري وصدر إعلان بذلك وقعه جميع نواب المجلسين .

وتنفيذا لمحضر الاجتماع الذي  كانت قد عقدته الحكومتان بتاريخ 22/1/1957 والذي تضمن خطوات تنفيذ الوحدة  كاجتماع رئيسي البلدين وإعلان الوحدة معا واجتماع المجلسين التشريعيين في البلدين كل على حدة  لإصدار جملة من القرارات مثل : إعلان الوحدة قانونيا ، وترشيح رئيس الجمهورية الجديد وتفويض رئيس الجمهورية بإصدار دستور مؤقت جديد واستفتاء الشعب على ما تم إقراره وخاصة الموافقة على الرئيس المرشح والدستور المؤقت . وعقد المجلس آخر اجتماع له بتاريخ 5/2/1958 بعد أن أصدر التشريعات المتعلقة بما تقدم ورشح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية .


	11
	مجلس الأمة 

(مجلس الوحدة السورية المصرية)
	1958 
	600 


	1        2       7
	الأعضاء موزعون  كما يلي :

200 من الإقليم السوري بينهم سيدتان  من سورية لأول مرة 

400 من الإقليم  المصري

عملا بنتائج الاستفتاء الذي تقرر فيه اختيار جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية وموافقة المواطنين على الدستور ، جرت تسمية أعضاء مجلس الأمة  للإقليمين . وفي هذا المجلس  شاركت المرأة لأول مرة بتاريخ البرلمانات السورية  في هذا المجلس المعين  بسيدتين .

استمر المجلس بالعمل حتى انفصال الوحدة بتاريخ 28/9/1961.

	12
	المجلس النيابي 

(مجلس الانفصال)
	1961
	173


	0       9       19
	(بدون تمثيل نسائي )

استولى العسكريون من جديد على السلطة وأعلنوا  انفصال سورية عن مصر وتم إصدار دستور مؤقت أجريت انتخابات لمجلس تأسيسي  مهمته وضع دستور جديد خلال 6 أشهر يتحول بعدها لمجلس نيابي . 

	13
	المجلس الوطني 
	1965
	 95
	0      6         0
	كان العدد أولا 95 بينهم 8 سيدات ثم أصبح   134 ينهم 12 سيدة

ككانت فترة 1963 إلى 1970 فترة حافلة بالصراعات والتطورات  السياسية . كانت بدايتها ثورة 8آذار (مارس ) 1963 . وقد حدد مرسوم صدر  بتاريخ 9/6/1963سلطات ومهام المجلس الوطني للثورة (اعتباره مجلس تشريعي ) وتم تعيين المجلس بقانون صدر بتاريخ 23/8/1965 وحدد أعضاؤه بـ  (95 ) عضوا بينهم 8 سيدات مهمته وضع دستور للبلاد ثم صدر مرسوم تشريعي بتاريخ 14/2/1966 جرى فيه توسيع المجلس ليصل إلى 134 عضوا منهم 12 سيدة . ولكن لم يطل أمد هذا المجلس الأخير سوى عدة أيام إذ تم حله بموجب قرار القيادة القطرية المؤقته رقم (1) تاريخ 23/2/1966 الذي تضمن حل الدستور في الوقت ذاته . وتوالت أحداث كثيرة على الساحة الإقليمية بعد هزيمة 5 حزيران (يونيو) 1967 وانعكس ذلك على الساحة الداخلية بأزمات مختلفة 

واستمر الحال كذلك حتى تاريخ 16/10/1970

	14
	مجلس الشعب

(مجلس معين) 
	1970
	173
	3    0         5
	عدد الإناث 4

المجلس معين وله مهمة أساسية هي وضع الدستور الدائم 

	15
	مجلس الشعب (الدور الأول )  
	 9/6/1973  إلــــــى 
8/6/1977
	186 


	4 سنوات 
	عدد الإناث 4

أجريت الانتخابات بموجب الدستور الجديد الذي أعطى حق الانتخاب والترشيح للرجل والمرأة على قدم المساواة . وظلت الانتخابات تسير على منوالها المحدد بالدستور كل 4 سنوات بشكل منتظم حتى الوقت الراهن 

	16 
	مجلس الشعب

( الدور الثاني )
	18/8/1977 إلــــــى 
17/8/1981
	195
	4 سنوات 
	عدد الإناث 6

	17
	مجلس الشعب 

(الدور الثالث )
	16/11/1981 إلــــــى

15/11/1985
	195
	4 سنوات 
	عدد الإناث 13 

	18
	مجلس الشعب 

(الدور الرابع)
	27/2/1986 إلــــــى
27/2 1990
	195
	4 سنوات
	عدد الإناث 16

	19
	مجلس الشعب 

(الدور الخامس )
	11/6/1990 إلى 10/6/1994
	250
	4 ٍسنوات
	عدد الإناث 21

	20
	مجلس الشعب (الدور السادس)
	10/9/1994 إلــــــى 

9/9/1998
	250
	4 سنوات
	عدد الإناث 24

	21
	مجلس الشعب 

(الدور السابع)
	3/12/1998 إلــــــى

2002 
	250
	4 سنوات
	عدد الإناث 26



	22
	مجلس الشعب (الدور الثامن)
	9/3/2003 إلــــــى           
   /   / 2007
	250
	
	وهو أول مجلس ينتخب بعد تولي الرئيس بشار الأسد الحكم وبعد خطاب القسم الذي عُوّل عليه كثيراً.


وقد حافظت المرأة على معدل تمثيل متنام في المجالس المعينة أو المنتخبة لاحقاً فازداد معدل تمثيلها بشكل متصاعد دائماً مع كل دورة جديدة لمجلس الشعب (البرلمان ) إثر صدور دستور عام 1973 وما تلا ذلك من دورات تشريعية لاحقة.
الجدول  رقم (3)
	الدور التشريعي /التاريخ
	عدد الأعضاء

	
	الذكور
	الإناث
	المجموع

	الأول : 9/6/1973   إلى   8/ 6/1977
	182
	4
	186

	الثاني :18/8/1977   إلى  17/8/1981
	189
	6
	195

	الثالث:16/11/1981  إلى  15/11/1985
	182
	13
	195

	الرابع:27/2/1986   إلى  27/2 /1990
	179
	16
	195

	الخامس:11/6/1990  إلى  10/6/1994
	229
	21
	250

	السادس:10/9/1994  إلى  9/9/1998
	226
	24
	250

	السابع 3/12/1998   إلى 2/12/2002
	224
	26
	250

	الثامن 9/3/2003    إلى   /    / 2007
	220
	30
	250


رابعاً ـ المشاركة في صنع القرارات من خلال البرلمان في سورية 
(نظرة تاريخية):
تتم المشاركة في صنع القرارات في الجمهورية العربية السورية عن طريق انتخاب المسؤولين الذين يضعون السياسات في سورية باعتبارهم ممثلين لمن انتخبهم، سواء تم ذلك على المستوى الوطني، أو على المستوى المحلي. فالمشاركة في صنع القرارات واتخاذها وتنفيذها إنما تتم  هنا ليس من قبل المواطن نفسه (عبر استفتاءات عامة) وإنما من قبل من يفوضه بمثل هذا الحق. وتبدو المسألة هنا وكأن المواطن المشارك في عملية الانتخاب أو الاستفتاء سيختار من يفوضه من أجل أن يشارك في صنع  القرارات أو يشارك في اتخاذها بالنيابة عنه. إن الأمر يبدو نظرياً وكأننا أمام عقد اجتماعي يفوض بموجبه المواطنون من يوكلونه بالنيابة عنهم، عبر صندوق الانتخاب، لإدارة أمورهم وتقرير ما هو مناسب لهم دون الرجوع إليهم في كل مرة. على أن يعاد اختبار حجم الثقة في هذا العقد الاجتماعي، بالرجوع إلى كتلة الناخبين من جديد بعد انقضاء أجل زمني محدد على التفويض الانتخابي السابق، طبقا لما هو مقرر بالدستور والقوانين المرافقة، ومن الواضح هنا أن مثل هذا الافتراض النظري يستوجب أن تكون عملية الاختيار دون إملاء إرادة طرف على طرف آخر، وأن تتم عملية الاختيار بالانتخاب في شروط من الحرية المطلقة دون أن يشوبها أي إكراه أو ضغط مهما كان شكله. وأن تتاح للمواطن فرصة إعادة تقييم اختياره بعد مضي مدة زمنية محددة، لتحديد ما إذا كان اختياره  صحيحاً أم أن عليه الرجوع عن هذا الخيار والبحث عن بديل آخر، بما يعرف بتداول السلطة عبر صندوق الانتخاب الخ ..
وتتمثل واحدة من أشكال المشاركة في سورية وفقا لدستور عام 1973 بانتخاب مجلس الشعب (البرلمان ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
أخذت سورية بمسألة التمثيل الشعبي كشكل غير مباشر من المشاركة الشعبية، عبر تاريخ طويل من  حياتها السياسية. وقد ترسخ هذا النمط  تقليدياً في الحياة السياسية للبلاد منذ الاستقلال إلى الآن، عن طريق العمل التمثيلي البرلماني. وحتى الحكومات التي وصفت بالرجعية في الأدبيات السياسية، حرصت دائماً على إعادة تفعيل هذا النموذج التمثيلي كلما انقطع، ومهما كانت الأسباب. 
ويعتبر مجلس الشعب المؤسسة التمثيلية لكافة شرائح المجتمع. مهمته التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وتكون مهمة الرقابة من خلال مناقشة سياسة الوزارة وإقرار الموازنة العامة للدولة. وللمجلس حجب الثقة عن الوزارة ككل، أو عن أحد الوزراء.

نصت المادة 50 من الدستور السوري بأن يُنتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقا لأحكام القانون. كما جاء في المادتين 51 و52 بأن "مدة مجلس الشعب هي أربع سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون ". 

وهذا يعني أن المشرع يرغب في استطلاع  موقف المواطنين ورأيهم بممثليهم مرة واحدة كل أربع سنوات. لأن " عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط …" وبغية ضمان العدد المؤكد لمن يمثلون قطاع العمال والفلاحين، أوجب المشرع أن لا يقل عدد أعضاء الفئة  ( آ ) الذين يمثلون العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد الأعضاء. البالغ 250 عضواً، اعتباراً من الدور التشريعي الخامس (11/6/1994إلى 10/6/1994). أما الفئة ( ب ) فيمثل أصحابها باقي فئات الشعب.
وقد ظهر تطور في عمل المجلس في سابقة معروفة  خلال  دوره التشريعي الرابع 
( 1986 ـ 1990 ) إذ قام  بممارسة حقه في مراقبة الأداء الحكومي بالنسبة لبعض الوزراء، حيث أدت تدخلات الأعضاء ومناقشاتهم إلى حجب الثقة عن عدد من الوزراء الأعضاء في الحكومة. وإن كان البعض يفترض أن الوصول إلى تلك النتيجة إنما تحقق بسبب وجود توافق في هذا الموقف مع السلطة التنفيذية بأعلى مراتبها. 

 وبالرغم من الفتور الذي استقبل فيه المواطنون عمليات الانتخاب إلى مجلس الشعب في البداية، بذريعة أن الممثلين المنتخبين للمجلس، يتم التوافق عليهم بين الحكومة وبقية أحزاب الجبهة، وأن مشاركة المواطنين لن تأتي بأي جديد مرغوب. إلا أن مسار الانتخابات اللاحقة، وخاصة بعد الدور التشريعي الرابع ( انتخابات 1986 ) بدأت  تأخذ طابعاً ساخناً أكثر فأكثر من حيث ازدياد المنافسة على الفوز بمقاعد المجلس، ولا سيما في السنوات الأخيرة ( وخاصة بالنسبة للمقاعد التي تقع خارج منافسة مرشحي الجبهة الوطنية ). فعدد المقترعين  في انتخابات 1994 الذي بلغ  61.18 % من عدد من يحق لهم التصويت، يعتبر  نسبة جيدة إلى حد كبير، مقارنة مع المشاركة بانتخاب المجالس المحلية الأدنى التي يتم انتخابها تنفيذا لمبدأ اللامركزية الإدارية. وزاد إقبال الناخبين الفعليين  باقتراع عام 1998 لتصل النسبة إلى 77,5 % من مجمل من يحق له التصويت ، و82% من عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية التي بدئ العمل بها لأول مرة في الانتخابات المذكورة (حيث لم يحصل عليها كل من يحق له الانتخاب).
واشتد التزاحم والمنافسة من قبل المرشحين فيما بينهم، ولا سيما بالنسبة للمقاعد التي لا تزاحم عليها ترشيحات الجبهة الوطنية(15) المدعومة من الحكومة. فقد  لوحظ منذ الدورة الانتخابية لعام 1994 ومع بدء تراجع الطبقة الوسطى، بروز اندفاعة  قوية من اجل الدخول إلى البرلمان من قبل من يمكن تسميتهم بـ "طبقة الترانزيت " وهي شريحة الأغنياء الجدد الذين يحاولون بناء مجد سياسي لهم عن هذا الطريق. وقام بعضهم بدفع أموال طائلة في دعايتهم الانتخابية من أجل الفوز. ويعتبر الكثيرون أن ذلك يمثل سعياً من هذه الفئات لتكون قريبة  ومشاركة في ممارسة النفوذ الإداري وفي صنع القرارات التي يمكن أن تخدم مصالحها. 
وتزايدت حدة المنافسة على نحو أكثر في الدور الانتخابي الأخير وقبل الأخير، الأمر الذي دفع بصحيفة أحد أحزاب الجبهة الوطنية للكتابة بأن بروز ظاهرة تأثير الرأسمال كان واضحاً بقوة، إذ أشارت الصحيفة المذكورة إلى أنه منذ انتخابات 1998، فإن أي استعراض لقائمة الناجحين من خارج أحزاب الجبهة الوطنية، من منظور الشرائح الاجتماعية التي يمثلونها، يبين أن الفئات الأقل عدداً ( في تصنيفهم الاجتماعي ) والأكثر غنىً بالنسبة لمدينة دمشق (على سبيل المثال )، هي التي نجحت في إيصال ممثليها إلى سدة  البرلمان. ومعظم هؤلاء، افتقر لأي برنامج انتخابي. كما تعرضت الصحيفة إلى جملة من النواقص في القانون الانتخابي نفسه. الأمر الذي سمح لأصحاب الملايين بالسيطرة على مقاعد مرشحي دمشق المستقلين باستثناء اسمين (عفت الصحيفة عن ذكر اسميهما ). وأن من موّل حملته  من أولئك بالملايين من الليرات هو من نجح دون غيره. كما اعترضت الصحيفة على القانون الانتخابي نفسه الذي اعتبر مدينة دمشق دائرة انتخابية واحدة، وأنه لن يتسنى لمواطني الأحياء المتباعدة في مثل هذه المدينة الكبيرة ( حوالي ثلاثة ملايين نسمة ) من معرفة المرشحين في بقية الأحياء خارج حيهم.

والواقع أن دور الثروة التي يملكها البعض في الدعاية الانتخابية، يمكن النظر إليه كعامل ضغط على الإرادة الشعبية للمواطنين، وتشويه لفكرة المشاركة نفسها، حين تملك أقلية من المرشحين، الأموال التي تمكنها من التفوق من جهة على بقية المرشحين الآخرين الذين ليس لديهم نفس المقدرة المالية، باستخدام وسائل دعاية واتصال لا يملكها المرشح  العادي، وممارسة الضغوط الأدبية والمادية على عدد كبير من الناخبين من جهة ثانية وإيقاعهم تحت مغريات القبول بعروض المرشحين المادية أو وعودهم الانتخابية والتوسط لحل مشاكلهم مع الجهات الإدارية، وكلها وسائل تتيح فوز من لا يرغب الناخبون فيه فيما لو كانوا متحررين  من مثل هذه الضغوط.  

ومن الرجوع إلى بيانات وزارة الداخلية لانتخابات 1998 مثلاً، تبين أن 82% ممن حصلوا على البطاقة الانتخابية شاركوا بعملية الاقتراع. ( ليس كل من له حق الانتخاب حصل على بطاقة انتخابية ). حيث بلغت كتلة الناخبين المدرجين في سجلات من يملكون هذا الحق بلغ 8071000 ناخب. في حين بلغ من حاز على البطاقة الانتخابية 6691323  ناخب فقط. في حين بلغ عدد المصوتين (من حملة البطاقة وغيرهم ) ما مجموعه 5501940 ناخب. وبلغ عدد ممثلي الفئة ( آ )  في المجلس 127 عضوا. وبلغ عدد ممثلي فئة باقي أفراد الشعب ( الفئة  ب ) 123 عضواً.
إن كتلة أصوات الناخبين تنصب بصورة أساسية على مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية الذين يمثلون فسيفساء المجتمع السوري (إثنياً – مذهبياً) لاعتبارات كثيرة. فهؤلاء يتنافسون متضامنين في قائمة واحدة بموجب برنامج مشترك يتضمن أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية. وإن كان هذا لا يمنع من تفاوت عدد الأصوات التي ينالها كل واحد منهم، تبعاً لنفوذه الاجتماعي والجهة الحزبية التي يمثلها. كما يرجع جزء كبير من نجاح القائمة إلى الدعم الحكومي والحزبي في وسائل الإعلام وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن واقع الحال أصبح يتطلب تطويراً يتم على أساس من المراجعة الشاملة لتعديل وتجديد الكثير من التشريعات سواء ما تعلق منها بالمؤسسات القائمة، أم بالقوانين، التي تتناول المجال الذي يتيح المزيد من إمكانية التنمية عموماً والتنمية البشرية ومواردها على وجه الخصوص، وهو ما أصبحت تتطلبه متغيرات القرن الواحد والعشرين  وما يستدعيه من حاجة لضرورة تعظيم قدرات وإمكانيات الوطن بكل السبل. ويدخل ضمن هذه الحاجة وجوب التركيز على ذلك النوع من التأهيل الذي يستجيب لمتطلبات التطور الراهن في الحياة وفي العلم والإدارة. والعمل بدون كلل لتحسين مساهمة البلاد في إدارة مواردها الطبيعية، والمادية والعسكرية والسياسية من أجل بلوغ الارتقاء للبلاد.

هذا التجديد الذي أصبح مطلوباً من أجل المستقبل، يتطلب من أعضاء المجلس الحالي والمجالس القادمة مزيداً من المبادرات التشريعية. وهي مبادرات تقتضي كفاءة عالية في الممثلين المنتخبين. فهناك مهمات كبيرة تنتظر الحل. مثل  العمل على توفير مزيد من شروط تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز مهمة الإصلاح الاقتصادي في إطار تقديم الدعم والتأهيل للقطاع الحكومي وتهيئة المناخ المناسب أمام توسيع عملية الاستثمار في القطاع الخاص، والعمل على متابعة عمليات التحديث والتجديد في الإدارة،  لتتيح توسعا في فروع النشاط التنموي التي تعطي مردودا مجزياً وسريعاً. وأن يتم العمل على معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات سنوياً، وطالبي العمل وإحلال الكفاءات المؤهلة التي تحمل القدرة على التطوير والإدارة المتفوقة والسير بخطوات واثقة نحو إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
إلا أن استعراض نشاطات المجلس في دوراته السابقة وحتى نهاية الدورة التشريعية السابعة، يمكننا من الاستنتاج بأن عمله كان أقل كثيرا من مؤهلاته وما هو متوقع منه. إذ كان في معظم الأوقات يتصف بكونه ذلك المجلس الذي غلبت عليه صفة اتخاذ ردود الفعل، تبعاً لما تدفع به إليه الحكومة من مقترحات قانونية وإجراء التعديل عليها. فهو ( أي المجلس في دوراته التشريعية السابقة )، لم يبادر لتقديم اقتراحات قانونية تتناول قوانين مثل الإيجارات والعمل والقوانين التي تضم مواداً تمييزية بحق النساء، وقانون الاستثمار والقوانين الضريبية والكثير من القوانين الأخرى التي يشكو منها المواطنون منذ أمد طويل وما زالوا. وقد انتقدت الصحافة في بعض الدراسات مسألة افتقار المجلس لأن يكون فاعلا للحدث وغير تابع لما تعرضه عليه السلطة التنفيذية. التي بدت في معظم الحالات بأنها هي وحدها التي تملك المعلومة وروح المبادرة في تحضير وإعداد القوانين. 

كما تنتقد الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، تخلي المجلس عن ممارسة وفرض سلطته  الرقابية، وتقصيره في استعادة (جهاز الرقابة المالية  المركزية ) الذي تم فك ارتباطه بالمجلس عام 1963 ( كان يحمل سابقا اسم ديوان المحاسبات ) وكان يعين رئيسه من قبل المجلس نفسه. علماً أن الجهاز يرتبط حاليا بوزير المالية. كما ينتقد بعض الباحثين ارتباط (جهاز الرقابة والتفتيش ) بمجلس الوزراء. في حين كان ينبغي ربطه بمجلس الشعب، باعتباره (مجلس الشعب) سلطة تمثيلية للمواطنين يدخل ضمن مهماتها موضوع الرقابة.
والواقع يشير بأنه إذا كانت ظروف الفئات المستبعدة من المشاركة قد اقتضت في أحد الأوقات تساهلاً قانونياً بكفاءة ممثلي الشعب المنتخبين. واقتصار شروط المرشح فيما يتعلق بكفاءته العلمية بكونه يحسن القراءة والكتابة. فإن متطلبات دخول  بداية هذا القرن الجديد تتطلب تشديداً بمسألة الكفاءة العلمية للمرشحين، طالما أنهم مطالبون بإعداد تشريعات تتناول حياة ومستقبل من انتخبهم. في حين ينبغي أن تتوفر لنواب الشعب أيضا خبرة جيدة وقاعدة وافية من المعلومات. وأن يتيسر لهم الاعتماد على مستشارين وخبراء يساعدونهم في عملهم المهني الكبير وبلورة قراراتهم لتكون مشاركتهم التشريعية، معتمدة على عمق معرفي بالمسائل المطروحة للنقاش. كما ينبغي أن يكون لهؤلاء مكاتب تعتمد قاعدة الباب المفتوح لتوفير اتصال أفراد الشعب بهم بأي وقت ، دون حواجز بيروقراطية. ذلك أن مسؤوليتهم   التمثيلية لا تحتمل التهاون في عدم توصيل رأي ناخبيهم إلى قاعات المجلس، وتحقيق مبدأ المشاركة وكالة عن هؤلاء الناخبين. 

الفصل الثاني
انتخابات الدور التشريعي الثامن
الترشيح في الانتخابات الأخيرة:
كان عدد المرشحين/ ات للانتخابات الأخيرة يتجاوز الـ/41/ ضعفاً للعدد المطلوب انتخابه، فلقد قُبل ترشيح /10405/ مرشحاً/ ة، أما بالنسبة للنساء فلم يتجاوز عدد المرشحات /849/ أي بنسبة 8% من العدد الكلي.

إلا أن المستمرين في الترشيح حتى عملية الانتخاب لم يتعدَّ الـ/1490/ مرشحاً بعد إعلان قوائم الجبهة الوطنية التقدمية في مجمل الدوائر الانتخابية، ويعود السبب في نسبة الانسحاب الكبيرة إلى آلية اختيار مرشحي/ مرشحات الجبهة الوطنية التقدمية حيث تطلب قيادة الحزب الحاكم من عددٍ كبير التقدم بطلبات الترشيح أثناء الفترة المحددة للترشيح، وفي نفس الوقت فإن الهيئات الحزبية تحتفظ بطلبات الانسحاب لكل مرشح، وعندما تختار قيادة الحزب مرشحيها النهائيين يتوجب على البقية تقديم طلبات انسحابهم إذ لا يحق لهم بحسب الالتزام الحزبي بالترشح ضمن المستقلين. وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات يترك لهم حرية الاختيار إلا أن الأغلبية يلتزمون بالقرار الحزبي.

وبحسب بيان وزير الداخلية السوري(16) الذي أعلن فيه نتائج الانتخابات، فلقد بلغ عدد الفائزات بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثامن /30/ عضواً منهن /22/ عضواً من قطاع العمال والفلاحين و/8/ أعضاء من باقي فئات الشعب، بزيادة /4/ أعضاء عن عددهن      في الدور التشريعي السابق.

أما بالنسبة للتوزيع الحزبي للفائزات فكان /27/ عضوة من حزب البعث العربي الاشتراكي (الحزب الحاكم)، /1/ حزب الاتحاد الاشتراكي (حزب مشارك في الجبهة الوطنية التقدمية)، /1/ الحزب السوري القومي الاجتماعي (حزب يمثل لأول مرة في قوائم الجبهة التي انضم إليها لاحقاً)، /1/ مستقلة. ويتوزعن وفق التحصيل التعليمي إلى: 
ست وعشرين عضوة حائزة على شهادة جامعية فما فوق = (86.6 %)

عضوة واحدة حائزة على الشهادة الثانوية فقط = (3.3 %)

ثلاث عضوات حائزات على أهلية التعليم فقط = ( 10%)

أما بالنسبة لعملهن السابق لعضويتهن لمجلس الشعب فكان:

خمس عشرة عضوة مدرّسة أو مديرة مدرسة أو موجهة اختصاصية.

خمس عضوات موظفة.

عشرة عضوات في أعمال أخرى غير محددة.

ويتوزع عمر العضوات على النحو التالي:
ثماني عضوات أكثر من /50/ سنة.

سبع عشرة عضوة تتراوح أعمارهن /40-50/ سنة.

خمس عضوات تحت /40/ سنة.

وكان من بين هؤلاء النساء /عشرون/ عضوة جديدة إذ أن /عشر/ عضوات في الدور التشريعي الثامن كن عضوات أيضاً في الدور التشريعي السابع  (9 منهن من حزب البعث العربي الاشتراكي، وواحدة مسقلة) = (33.3 %).
وفيما يخص التوزع بحسب الدوائر الانتخابية التي نجحن فيها فكان:
	المحافظة
	العدد
	العدد الكلي (نساء – رجال)
	النسبة

	دمشق
	4
	29
	13.7 %

	ريف دمشق
	3
	19
	15.7 %

	حمص
	3
	23
	13 %

	حماه
	3
	22
	13 %

	حلب
	1
	20
	5 %

	ريف حلب
	3
	32
	9.3 %

	إدلب
	2
	18
	11.1 %

	اللاذقية
	2
	17
	11.7 %

	طرطوس
	4
	13
	30.7 %

	الرقة
	1
	8
	12.5 %

	دير الزور
	1
	14
	7.1 %

	الحسكة
	1
	14
	7.1 %

	درعا
	1
	10
	10 %

	السويداء
	1
	6
	16.6 %

	القنيطرة
	-
	5
	0 %

	المجموع
	30
	250
	12 %


وعلى الرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة لما بعد بكين كانت قد وضعت مهمة رفع نسبة مساهمة النساء في مواقع صنع القرار إلى 30%، وتبنت الخطة الخمسية التاسعة للدولة هذا الهدف في باب تمكين المرأة، إلا أن النسبة بعد الزيادة لم تتجاوز الـ 12% من العدد الكلي لعضوات مجلس الشعب. 
أما على مستوى الدوائر الانتخابية فلقد تراوحت هذه النسبة بين 0% في محافظة القنيطرة، حيث لا توجد ولا امرأة تمثل المحافظة، و30.7% في محافظة طرطوس. والأمر الملفت للنظر هو النسبة المنخفضة لتمثيل النساء في دائرة مدينة حلب (5%) على الرغم من أن هذه الدائرة هي مركز المحافظة وتضم بين أبنائها وبناتها الكثير من الكوادر النسائية في القطاعات كافة. ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي العاشر الأخير (حزيران 2005) قد أوصّى برفع نسبة النساء في مواضع صنع القرار إلى 25% في الانتخابات العامة.
2 ـ العملية الانتخابية:
تنقسم الجمهورية العربية السورية إدارياً إلى أربع عشرة محافظة، أما انتخابياً فتنقسم   إلى خمس عشرة دائرة انتخابية. إذا تنقسم محافظة حلب إلى دائرتين: دائرة مدينة حلب 
(20 ممثل/ة) ودائرة مناطق حلب (32 ممثل/ة).

وتضم كل دائرة انتخابية عدداً من المراكز الانتخابية بين: إناث – ذكور – مختلطة. كما ويحق للسلطات المحلية إحداث مراكز أثناء سير عملية الانتخاب بحسب الحاجة. وارتفع عدد المراكز في الانتخابات الأخيرة من /8527/ مركزاً في الانتخابات السابقة إلى /10388/ مركزاً، حيث كان أكبر عدد منها في دائرة مناطق حلب /1124/ مركزاً، أما أصغر عدد فكان في دائرة محافظة القنيطرة /153/ مركزاً.

كما بلغ عدد الناخبين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر حسب قيود السجلات المدنية (10817821) ناخباً .. ومن ضمنهم "الناخبون الموجودون خارج سورية" "وكذلك رجال الجيش والشرطة الموقوف عنهم حق الانتخاب بموجب قانون الانتخابات العامة إضافة للناخبين المحرومين من حق الانتخاب بسبب صدور أحكام تجردهم من ممارسة هذا الحق".

أما عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية – التي يتم الانتخاب بموجبها في الغالب – فكان /7181206/ ناخباً انتخب منهم /4556475/ ناخباً أي بنسبة 63.45%.

وبحسب قانون الانتخاب ينظم للناخبين جداول انتخابية يسجل فيها المعلومات الشخصية (الاسم – اسم الأب – اسم الأم – التولد – رقم البطاقة الانتخابية) ويوضع ختم يرمز إلى نوع الانتخابات (تشريعية – إدارة محلية) في إحدى خانات هذه البطاقة، ولا يستطيع المواطن الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية التي أصدرت بطاقته الانتخابية، إلا إذا قام بأحد الأمرين: 1. تقدم بطلب لنقل موطنه الانتخابي. 2 – إذا حصل على توكيل لأحد المرشحين فينتخب عندها في دائرة ذلك المرشح.

وعند انتهاء عمليات الانتخاب يجري فرز الأصوات بحضور المرشحين أو وكلائهم الذي يفترض بهم تسجيل وكالاتهم في المركز الانتخابي وعند لجنة الصندوق ذي الرقم المحدد (الوكالة تتضمن اسم الدائرة، اسم المركز، ورقم الصندوق) وعند فتح الصندوق الانتخابي (المختوم بالشمع الأحمر) يجري عد المغلفات الانتخابية، فإذا كان يحوي عدداً يزيد أو ينقص بمقدار 5% عن مجموع الناخبين يعتبر الانتخاب صحيحاً، أما إذا تجاوزها فيعتبر الانتخاب في هذا الصندوق لاغياً ويعاد في اليوم التالي.

وعند الانتهاء من عملية الإحصاء وتوقيع أعضاء لجنة الصندوق، ترسل النتائج إلى الإدارة المركزية (في مقر المحافظة).

وفي انتخابات الدور التشريعي الثامن كانت تعرض النتائج مباشرة على شاشة عرض تتلقى تغذية الكترونية من مدخلي البيانات الإحصائية للانتخابات في جلسة مفتوحة لجميع المرشحين/ات، كخطوة حكومية نحو تكريس الشفافية.

وفي مساء الخميس 6 آذار 2003، أعلن اللواء علي حمود وزير الداخلية نتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الداخلية بدمشق(17) (مرفق صورة) وفي اليوم ذاته ( 6 آذار 2003) صدر المرسوم الجمهوري رقم /78/ تاريخ 6/3/2003 م – 3/1/1424هـ(18). الذي سمّى الفائزين في الانتخاب الجاري بتاريخ 2/3/2003 أعضاء في مجلس الشعب للدور التشريعي الثامن. كما وصدر المرسوم الجمهوري رقم /79/ تاريخ 3/1/1422 هـ - 6/3/2003م(19) الذي دعا فيه السيد رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة بتاريخ 6/1/1424 هـ - 9/3/2003م.

وانعقد المجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً وكان أمينا السر أصغري الأعضاء سناً(20) حيث دعا رئيس الجلسة السادة الأعضاء إفرادياً لتأدية القسم، وبعد الانتهاء، بدئ بانتخاب مكتب المجلس المؤلف من رئيس – نائب رئيس – أمين سر – مراقبين، حيث انتخب لأول مرة امرأة في مكتب المجلس هي السيدة إنعام عباس التي انتخبت أمينة للسر وأعيد انتخابها كذلك لعامي /2004-2005/ (يعاد انتخاب مكتب المجلس كل عام).

3 ـ الترشيح الحزبي للنساء:

من خلال مراجعة قانون الانتخابات المعمول به في الجمهورية العربية السورية لعام (1973) يتبين للباحث أن الترشيح لعضوية المجلس ترشيح فردي وليس على أساس حزبي، حيث يجري التنافس بين المرشحين/ ات بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية التي قد لا تعرف إلا في إطارها العريض كمرشح للجبهة التقدمية أو مرشح مستقل، ولكن جرت العادة أن تقوم بعض الأحزاب (المنضوية تحت إطار الجبهة الوطنية التقدمية) بتقديم بيان انتخابي خاص بها يعبر عن مرشحيها إضافة إلى التزام هذه الأحزاب ببيان الجبهة الوطنية التقدمية.

وفي الانتخابات الأخيرة صدرت البيانات الحزبية التالية:

بيان الجبهة الوطنية التقدمية – بيان الحزب الشيوعي السوري(21) (فيصل) – بيان الحزب الشيوعي السوري (بكداش) – بيان الاتحاد الاشتراكي – بيان الحزب السوري القومي الاجتماعي.

واعتبر بيان الحزب الشيوعي السوري (فيصل) أن : "الاهتمام بتطوير دور المرأة في حياة المجتمع ومتابعة الجهود لإنهاء كل أشكال التمييز تجاهها في الأسرة والمجتمع وفي القوانين والممارسة العملية" مهمة مباشرة في مجال تطوير وتوسيع الديمقراطية (بيان الحزب 19/2/2003).

بينما لم تفرد بقية البيانات بنداً خاصاً باعتبار أن المرأة هي إنسان/مواطن (بحسب تعبير من توجهنا إليه بالسؤال من الأحزاب)، فكان الخطاب خطاباً عاماً.

وعند سؤال بعض المرشحين /ات عن مدى مساهمتهم في صياغة البيان الانتخابي لحزبهم أشاروا إلى أن قيادة الحزب هي التي تقرر البيان باعتباره بياناً حزبياً يعبر عن وجهة نظر الحزب وليس عن وجهة نظر المرشح، وليس على المرشح إلا أن يدافع عن هذا البيان من منطلق الالتزام الحزبي، مع استثناءات نادرة عندما يكون المرشح/ ة في موقع صنع القرار في حزبه.
وتجب الإشارة هنا إلى أن عدداً من مرشحات حزب البعث العربي الاشتراكي قد ألقين كلمات في المهرجانات الانتخابية واعتبرن هذه الكلمات هي بيانات انتخابية، ركزت أغلبيتها على دعم مسيرة التحديث والتطوير وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
ولم تحظ النساء المنضويات في الأحزاب السياسية بفرصة للترشيح إلا في الأحزاب التالية: حزب البعث العربي الاشتراكي /27/ مرشحة، الاتحاد الاشتراكي /1/ مرشحة، الحزب السوري القومي الاجتماعي /1/ مرشحة، وخلت قوائم سبعة أحزاب من أي اسم لامرأة على الرغم من أن مشاركة النساء في أغلب هذه الأحزاب مشاركة قديمة، وتضم هيئاتها القيادية عدداً من النساء ولكن بنسب متواضعة عموماً وفي القيادات الوسيطة وما دون العليا.

وتشير بعض الأحزاب إلى أن ترشيح النساء من قبلهم يصطدم بعقبة قلة عدد المقاعد الممنوحة لها، واشتراط أن تكون هذه المقاعد موزعة على عدد من الدوائر الانتخابية مما يضيق فرص اختيار النساء أمام منافسة حادة من ذكور هذه الأحزاب التي امتلكت خبرات إدارية من خلال تكليفها بمناصب قيادية في الحكومة.

أما بالنسبة للمرشحات المستقلات فلم يتمكن فريق البحث من الحصول إلا على بيانين انتخابيين بقيت ضمن إطار الخطاب العام دون تحديد، أما الباقي فلم يحتفظن به، وهذا يعكس تقييمهن لهذه التجربة التي خضنها، ويؤشر على عدم الرغبة في إعادة التجربة. وربما يعود هذا إما لقلة أصوات الناخبين التي حصلن عليها أو للكلفة المادية الباهظة التي تحملنها دون جدوى، أو لضعف الثقة بإمكانية نجاح النساء المستقلات حيث لم تتمكن إلا سيدة واحدة مستقلة من الفوز بمقعد في مجلس الشعب، بينما فاز /82/ مستقلاً بمقاعد فيه، حيث يمثل أولئك المستقلون فعاليات اقتصادية (تجارية – صناعية) أو رموزاً عشائرية أو اثنية أو دينية. كما وأن الطعون التي عرضت أمام مجلس الشعب لم تتضمن أي طعن تقدمت به مرشحة على الرغم من أن البعض ممن حصلن على أصوات قريبة من أصوات الناجحين كن يشككن بالنتائج في بعض المراكز.

ومن اللافت للنظر أن عدداً من السيدات المستقلات قد استعان بماكينة انتخابية جيدة اعتماداً على الدعم العائلي ودعم الأصدقاء وبعض القوى السياسية. فقمن بدعاية انتخابية جيدة مشابهة للمرشحين المستقلين من حيث نصب المضافات واستقبال الوفود وعقد الاجتماعات الانتخابية، إضافة إلى محاولات جادة لعقد بعض التحالفات مع عدد من المرشحين الآخرين، وزيارة مراكز حزبية وطلب الدعم منها، وتعيين وكلاء على أغلب الصناديق في المراكز الانتخابية (22).

أداء عضوات مجلس الشعب في الدور الأخير:

يقع على عاتق مجلس الشعب في دوره التشريعي الثامن (الحالي) الكثير من المهمات التي يفترض به إنجازها فهو المجلس الأول الذي ينتخب بعد تولي الرئيس بشار الأسد الرئاسة(23)، وبعد الإعلان عن مرحلة "التحديث والتطوير" التي بدأت بخطاب سياسي جديد كان السمة العامة لخطاب القسم.
وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثامن، أكد الرئيس بشار الأسد على أن "التمثيل الأمين للشعب يتطلب منكم ويفرض عليكم الارتقاء بمسؤولياتكم وواجباتكم إلى مستوى هذه الثقة وما تتطلبه من عمل لتحقيق مصالح المواطنين ومتابعة شؤون الوطن بشكل عام.. ليس فقط القيام بالمهام التقليدية في المجلس من سن القوانين والتشريعات ومراقبة أعمال الأجهزة التنفيذية وتقويم الأخطاء والمحاسبة عند التقصير.. وإنما الارتقاء بها إلى مستوى المشاركة في التطوير من خلال طرح الأفكار الخلاقة والمبدعة"(24).
لذلك انتظر الناخبون الكثير من هذا المجلس وبخاصة أن حزمة كبيرة من القوانين المفصلية (لعاملين الأساسي – العلاقات الزراعية – الحضانة..) قد أحيلت إليه إضافة إلى إقرار سياسات اقتصادية جديدة كسياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، وما تتطلبها من تحولات (مصارف خاصة – سوق أوراق مالية) الأمر الذي يعني تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة وحاسمة.

إلا أن المتتبع لسير أعمال المجلس يخلص إلى أن السلطة التشريعية بقيت تنتظر إحالة مشاريع القوانين من السلطة التنفيذية دون المبادرة إلا في حالات قليلة(25) إلى اقتراح 
قوانين جديدة، وحتى في هذه الحالات القليلة فإن الإجراءات الروتينية كانت معيقاً كبيراً أمام إنجاز تطور إيجابي سينعكس بالتالي على أداء المجلس بما يشعر أعضاءه بالقدرة على تحقيق الفاعلية والنجاح.
لكن هذا لم يمنع من أن تدخلات أعضاء مجلس الشعب كانت حادة في بعض الأحيان مما أدى إلى إجراء تغييرات جذرية على بعض المشاريع المقدمة(26)، وإن كانت هذه التدخلات قد حكمها القرار الحزبي فجعل الأكثرية تتحول إلى أقلية بين جلسة وأخرى.
أما بالنسبة لأداء عضوات مجلس الشعب في الدور الأخير، فمن مراجعة محاضر جلسات الدورة العادية الأولى والدورة العادية الثانية(27) يمكن الخلوص إلى النتائج التالية: 
كان متوسط عدد المشاركات النسائية: 2.33 مشاركة لكل عضوة. وقدمت عضوتان (11) مشاركة لكل منهما. وعضوة واحدة  لم يكن لها أي مشاركة أو سؤال أو غياب.

متوسط المشاركات حسب العمر:

	أكبر من 50 سنة
	3 مشاركة

	40 + 50 سنة
	2.64 مشاركة

	اصغر من 40 سنة
	4.2 مشاركة


المشاركات حسب الانتماء الحزبي:

	الجهة
	المشاركات

	حزب البعث العربي الاشتراكي
	86 مشاركة

	الحزب السوري الاجتماعي القومي
	1 مشاركة

	الاتحاد الاشتراكي
	ـ

	مستقلة
	1 مشاركة


وكان متوسط غياب العضوات: (3.5) جلسة لكل عضوة. (8) عضوات لم يغبن أي جلسة. عضوة واحدة سجلت (14) غياب. وعضوة سجلت (14) غياب من أصل (28) جلسة.

 أما فيما يخص تمثيل المرأة في اللجان الدائمة في المجلس: (12 لجنة). (جميع النساء في المجلس مشاركات في لجنة أو أكثر):
	اللجان الدائمة
	عدد الأعضاء
	عدد النساء
	مسؤولية المرأة في اللجان

	لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
	30
	3
	-

	لجنة الموازنة والحسابات
	30
	5
	مقررة

	لجنة القوانين المالية
	30
	2
	-

	لجنة الشؤون العربية والخارجية
	30
	6
	-

	لجنة التوجيه والإرشاد
	30
	9
	مقررة

	لجنة التخطيط والإنتاج
	30
	3
	-

	لجنة الخدمات
	30
	3
	-

	لجنة الامن القومي
	30
	1
	-

	لجنة الداخلية والإدارة المحلية
	30
	1
	-

	لجنة الشكاوي والعرائض
	30
	2
	مقررة

	لجنة الزراعة والري
	30
	2
	-

	لجنة البيئة والنشاط السكاني
	30
	10
	-


ولعل هذا الجدول دليل بارز على ضعف شديد في تمثيل النساء في مواقع قيادة اللجان، على الرغم من أن البعض منهن يمتلكن مؤهلات مناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب الحكم على أداء أعضاء مجلس الشعب من خلال هاتين الدورتين فقط، فالدورة العادية الأولى استغرقت ثماني جلسات ثلاث منها بلا أي نقاش (الافتتاح - تشكيل اللجان الدائمة - انتخاب مكاتب اللجان)، وجلسة لكلمة السيد رئيس الجمهورية التي ألقاها في مجلس الشعب. وأن الدورة العادية الثانية التي تألفت من 20 جلسة، تضمنت جلسة كاملة لبيان الحكومة، وأخرى لتلاوة بعض الاتفاقيات الطويلة، ومع الأخذ بالحسبان أن آلية مجلس الشعب تفرض تلاوة أية قوانين محالة إليه أثناء الجلسة، مما يستغرق وقتاً طويلاً جداً ولا يترك إلا وقتاً قليلاً للنقاش، لذا يمكننا القول أنه يصعب وضع تقييم  يقترب من الدقة فيما يخص دور المرأة السورية في مجلس الشعب. وبالتالي فإن التقييم التالي مرسوم بناء على معطيات غير كافية.

من الواضح من الجداول المرفقة أننا نتحدث عن دور المرأة المنتمية حزبياً إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، بشكل شبه حصري. إذ ليس في المجلس إلا ثلاث نساء لا ينتمين إلى حزب البعث من أصل ثلاثين، واحدة تنتمي إلى حزب من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تقود البلاد، وواحدة تنتمي إلى حزب شبه معترف به (ضم إلى الجبهة الوطنية مؤخراً) ومستقلة واحدة. وتشكل مشاركات البعثيات في النقاش نحو (97.7%) من أصل /88/ مشاركة نسائية في النقاش. أي أن هناك مشاركتين فقط من النساء غير البعثيات الثلاث العضوات في المجلس.

تشير أرقام الجداول المرفقة إلى أن جميع النساء في المجلس دخلن عضوات في واحدة أو أكثر من اللجان الدائمة في المجلس، (يقوم عمل المجلس أساساً على عمل اللجان الدائمة التي تدرس القوانين وتقدم تقريرها للمجلس). إلا أن ثلاث نساء فقط كن في مكاتب اللجان (الهيئات القيادية في اللجان الدائمة). وثلاثتهن كن في منصب "مقررة"، وهو المنصب الثالث من ثلاثة في الترتيب: رئيس المكتب، نائب رئيس المكتب، مقرر. وامرأة واحدة دخلت المستوى القيادي الأساسي في المكتب كواحدة من أميني سر المجلس (الترتيب: رئيس المجلس- نائب رئيس المجلس- أميني سر- مراقبين). ويمكن ملاحظة أن التواجد الرئيسي للنساء في لجان المجلس الدائمة كان في لجنتين هما: لجنة البيئة والنشاط السكاني (10) ولجنة التوجيه والإرشاد (9)، بينما انخفضت مشاركتهن في كل من لجنة الأمن القومي والداخلية ولجنة الإدارة المحلية إلى امرأة واحدة في كل من اللجنتين.

دور المرأة في القضايا العامة:

من الواضح، وفق الجداول المرفقة، أن هناك نسبة غياب كبيرة للنساء عن جلسات المجلس. تراوحت بين /14/ غياب لإحدى العضوات (يدرج هنا الغياب والإجازة تحت مسمى واحده هو غياب)، وحضور بلا غياب لثماني عضوات. مع ضرورة الإشارة إلى أن الغياب يسجل في بدء الجلسة، وأحياناً يصل العضو متأخراً ويبقى اسمه في المحاضر مسجلاً كغائب. إلا أن تدقيق المشاركات تشير إلى أن أغلب من سجلن غياباً في بداية الجلسة لم يحضرن لاحقاً الجلسة نفسها.

وما وسم أغلب المشاركات النسائية في الدورتين العاديتين الأولى والثانية، وهو ما يشبه على نحو كبير مشاركات أغلب أعضاء المجلس ذكوراً وإناثاً، أنها لم تخض في التفاصيل، بل نحت عموماً لتكون أسئلة استغرابية وتحمل الإدانة. خاصة أثناء نقاش بيان الحكومة الذي استغرق وقتاً طويلاً (ثماني جلسات). ويكاد يكون نقاش قانون واحد هو قانون إصدار البطاقة الشخصية، هو النقاش الأكثر أهمية من حيث عمق النقاش وآلياته. إلا أن جل هذا النقاش ذهب إلى نقاش تقنيات فقط مثل الرسم المفروض على المواطن الذي يحصل على الهوية. بينما غابت عنه الأسئلة الجوهرية مثل: لماذا على المواطن أن يطلب تغيير هويته حين تغير بياناته تحت طائلة العقوبة، وليس على الحكومة أن تكتفي بتغير البيانات تحت الرقم الوطني دون أن تتغير البطاقة؟ 

كذلك كان النقاش حول البيان الحكومي. إذ انقسمت الآراء بين منتقد ومشيد. إلى أن الإشادة كانت جملاً إنشائية. والانتقاد كان أسئلة استهجانية. ونادراً ما تم نقاش البيان، بمعنى تقديم أرقام ومعطيات مؤيدة أو مناقضة.

والملاحظ أن مداخلات السيدات عضوات مجلس الشعب قد طرحت قضايا المواطنين بعامة وفي مداخلات طويلة نسبياً طالت مسائل مختلفة، إلا أن الطرح بقي محكوما أيضاً بتساؤلات وتمنيات. ولم يذهب النقاش إلى بحث الأسباب والواقع ووضع آليات وغير ذلك. من ذلك فوائد قروض السكن للشباب، وحقوق المتقاعدين، وفوائد المصرف الزراعي وتأخر دفع رواتب عمال إحدى الشركات العامة ومسائل تخص التقانة والطاقة الكهربائية.
ويلاحظ غياب أي نقاش للسياستين الداخلية والخارجية عن الدورتين (وهي ملاحظة غير دقيقة بحكم نقص المحاضر)، باستثناء نقاش البيان المقترح حول التهديدات الأمريكية للعراق قبل احتلاله. وهي ملاحظة شاملة أيضاً للرجال والنساء في المجلس.

دور المرأة في القضايا العامة:

اكتفت المشاركات حول هذه القضايا بالمطالبة بضرورة إيلائها أهمية أكبر. مع إشارات متفرقة إلى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بوضع المرأة والأسرة. وأيضا دون نقاش تفصيلي لواقع الحال ولا لما يطالب به. ويلاحظ غياب ربط الملاحظات التي قدمت بهذا الشأن على بيان الحكومة، مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في سورية والخطة الخمسية التاسعة. وكانت مشاركة واحدة قد حددت قوانين متعلقة (الأحوال الشخصية - سن الحضانة - العقوبات حول المواد المستخدمة في تنظيم الأسرة)، ومشاركة واحدة أشارت إلى التمكين السياسي للمرأة.

تعاني مشاركة النساء في مجلس الشعب ما يعانيه جميع أعضاء المجلس من حيث آليات العمل، خاصة تلاوة القوانين التي تأخذ حيزاً كبيراً من وقت العمل. كما يبدو، وفق ملاحظات بعض أعضاء المجلس، أن عدم توزيع النصوص قبل وقت كاف يتسبب أيضاً في هدر الكثير من الوقت. وضمن هذا الواقع، يمكن القول إن مشاركة المرأة كانت متواضعة من حيث عددها. إذ طغى أسلوب توجيه الأسئلة الاستنكارية على أسلوب مناقشة الأرقام والوقائع. وهو ما يبرر جزئياً بأن القسط الأوفر من المناقشات قيد الدراسة ذهبت إلى نقاش بيان الحكومة ضمن وقت قليل نسبياً معطى لبعض الأعضاء وليس جميعهم. 

كما لوحظ قلة الاهتمام بقضايا المرأة والطفولة والأسرة، خاصة غياب نقاش بيان الحكومة من حيث عدم إدراجه أية بنود من الخطة الخمسية للمرأة بشكل تفصيلي أو واضح المعالم هذه الخطة التي أقرها مجلس الشعب في دوره التشريعي السابق، وهي تمثل التزاماً حكومياً يمكن محاسبة الحكومة على عدم الإيفاء به وكذلك تطوير هذه الالتزامات أو الإضافة إليها باقتراحات محددة. حيث اقتصرت هذه المداخلات على ستة فقط تطرقت مباشرة إلى قضايا النساء وإن كان بشكل بسيط وغير متكامل، وعلى شكل عناوين رئيسة مثل إدماج النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وتأمين جزء من ميزانية الدولة لتطوير واقع المرأة(28) وإلغاء المناهج التي تحمل صوراً تقليدية ورفع سن الحضانة(29)، والاهتمام بالمرأة الريفية(30)، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات (مواد استخدام وسائل تنظيم الأسرة دون التطرق إلى ما يسمى بجرائم الشرف)  وقروض النساء(31)، وتعزيز دور المرأة في التنمية وتساؤل عن استمرار تقليد النساء مواقع نمطية في مواقع صنع القرار(32)، والمطالبة بمنح المرأة العاملة غير المثبتة إجازة أمومة وليس مجرد تقرير طبي(33).
ومن الملفت للنظر أنه قد جرت الإشارة إعلامياً إلى ندوتين، واحدة هي "مؤتمر البرلمانيين الفرنكفونيين"(34) الذي عقد في شارلوت تاون في كندا والتي ناقشت عدداً من القضايا في مقدمتها تعزيز دور المرأة الفرانكفونية، حيث شارك فيها وفد من مجلس الشعب لم يضم أية امرأة! والثانية هي ندوة تفعيل دور البرلمانيات العربيات (بيروت/ شباط 2005) وخلا بيانها الختامي من أية إشارة لمساهمة لعضوة من مجلس الشعب السوري بينما ترأس فيها أحد أعضاء مجلس الشعب السوري الذكور جلسة بعنوان العملية التشريعية والموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي(35).

وكذلك تجدر الإشارة إلى أن مداخلات الأعضاء الذكور، وعلى الرغم من مطالبة بعضها بإصلاح قضائي وتعديل للقوانين، إلا أن هذه المطالبة لم تتطرق إلى القوانين التي تحوي مواد تمييزية بحق النساء واقتصرت إشارة أحدهم إلى قانون العقوبات والمواد الخاصة بمستخدمي وسائل تنظيم الأسرة(36).

وظهر أن مجرد إشارتين من الأعضاء الذكور لأمور خاصة بالنساء كانت مطالبة أحد الأعضاء بافتتاح ثانوية شرعية للفتيات في إدلب(37) والثانية طالب فيها عضو آخر بالمساواة بين الزوج والزوجة بالحصة الوراثية المتساوية من تقاعد الآخر(38).

البحث الميداني:

وزع فريق البحث استبياناً على السيدات عضوات مجلس الشعب تضمن عدداً من الأسئلة لإضاءة بعض الجوانب الأساسية في تأهيل عضوة مجلس الشعب لأداء مهامها، وكذلك آرائهن بمستوى التمثيل في المجلس واقتراحاتهن حول زيادته وتطوير دورهن فيه.
ولم تجب على الاستبيان إلا تسع عضوات من أصل ثلاثين عضوة، ويمكن رصد أهم النتائج بما يلي:

· جميع العضوات ينتمين إلى منظمة نسائية واحدة هي الاتحاد العام النسائي.

· 50% منهن ألقين كلمات في مهرجانات انتخابية اعتبرنها بيانات كان خطابها خطاباً عاماً يؤكد على الدعوة للمشاركة في الانتخاب وعلى دعم مسيرة الإصلاح دون تحديد مطالب أو أية تعهدات للعمل عليها لاحقاً ما عدا بيان واحد ركز على تعديل بعض القوانين التمييزية بحق النساء.
· 75% من السيدات لم يواجهن أية صعوبات أثناء الترشح أو العملية الانتخابية، بينما توزعت الصعوبات التي واجهتها الأخريات بين (اجتماعية – اقتصادية – سياسية) وبنسب ضئيلة وربما يعود السبب إلى كونهن في الأصل عضوات في حزب البعث ومرشحات باسم الجبهة.
· جميع السيدات اللواتي أجبن على الاستبيان أفدن بأنهن اطلعن على الوثائق العالمية ذات الصلة بحقوق المرأة CEDAW، الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، منهاج عمل بكين، بينما انخفضت النسبة إلى النصف فيما يخص الاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.
· أما بالنسبة للقوانين الوطنية التي تحوي مواداً تمييزية ضد النساء (لم يشر في الاستبيان إلى أنها تحوي مواداً تمييزية) مع الالتزامات الحكومية لردم الفجوة الجندرية فكانت نسبة الاطلاع عليها 75 – 100% بما فيها الاستراتيجية الوطنية والخطة الخمسية التاسعة والتي لم تجر أية إشارة إليها في المداخلات.
· وكان رأي السيدات عضوات مجلس الشعب بالنظام الداخلي لمجلس الشعب كما يلي: واحدة رأت أنه جيد بينما رأت ثمانٍ منهن أنه بحاجة إلى تعديل.
· ووافقت سبع منهن على اعتماد مبدأ الكوتا بينما رفضته واحدة ولا رأي من عضوة واحدة.
· ورأت ثماني سيدات أن نسبة تمثيل النساء في المجلس متوسطة، بينما رأتها عضوة واحدة جيدة، أما بالنسبة للتمثيل في اللجان فكان رأي ثماني عضوات أنه متوسط في العضوية وضعيف في الرئاسة بينما رأت عضوة واحدة أنه جيد بالعضوية ومتوسط في رئاسة اللجان.
· وأكدت سبع عضوات على ضرورة تركيز عضوات مجلس الشعب على قضايا المرأة في المجلس بينما رأت اثنتان أنه لا ضرورة على ذلك.
· أما فيما يخص تأثير عضوية المجلس على الوضع الأسري للسيدات العضوات، فكان إيجابياً عند ثلاث منهن ولا تأثير عند ست.
أما بالنسبة للاقتراحات الخاصة بزيادة عدد النساء في مجلس الشعب فكانت: 
· تعليم المرأة.

· توعية المرأة والرجل بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
· توعية الرجال في مواقع صنع القرار.
· أن تكون نسبة النساء من 20 – 50%.
· أن تُرشح النساء الفاعلات والعاملات في السياسة والمنظمات والنقابات.
· تمثيل النساء ذوات الشهادات.
· أن تعقد الأحزاب والمنظمات ندوات لتوضيح دور المرأة وضرورة تمثيلها.
· أن تدعم جميع أحزاب الجبهة ترشيح النساء.
· تشجيع المنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية لترشح عضواتها للمجلس.
· الإكثار من الندوات حول أهمية وجود المرأة  في المجلس.
· اعتماد الكوتا مع معايير تضمن صحة تمثيل المرأة.
· تشجيع النساء على الترشيح.
· الدعم الحزبي والسياسي للنساء.
· رفع النسبة وزيادة تمثيل النساء في قائمة الجبهة ودعم العناصر النسائية المستقلة الكفوءة.
· أن تجرى دراسة صحيحة من قبل القيادات السياسية والمنظمات الشعبية وهيئة الأسرة وتُدرس إضبارة كل متقدمة ورصد نشاطها الاجتماعي وأن تكون قيادية.
· الإرادة السياسية.
· تعزيز دور الإعلام لتوضيح دور المرأة كشريك.
· تغيير الصورة النمطية في المناهج.
· تعريف المرأة وتمكينها من إدارة الحملة الانتخابية، وهذا الاقتراح ورد في استمارة واحدة فقط.

وبالنسبة للاقتراحات حول تفعيل دور المرأة أكثر في مجلس الشعب فكانت:

· إقناع رئيس مجلس الشعب بتمثيل المرأة في الوفود البرلمانية والعدل بين الزميلات والزملاء ومراعاة الكفاءة.

· أن يكون للمرأة لجنة خاصة ضمن اللجان الدائمة تسمى لجنة المرأة.
· أن تساهم المرأة برئاسة أكثر من لجنة.
· أن تكون رئيسة وفد في الوفود الخارجية.
· أن تشارك في جميع الوفود الخارجية.
· أن تُسلّم نائب رئيس مجلس الشعب وحتى رئيسه في المستقبل.
· أن يتم اختيار النساء الأفضل للترشيح، ومن بين القيادات التي مارست أعمالاً متعددة وذات شخصية وعلم ومعرفة ويكن معروفات في المجتمع.
· إشراك جميع العضوات بالمؤتمرات الوطنية (شؤون أسرة – حقوق امرأة – الطفل – اليتامى – المعوقين) ليكتسبن الخبرات اللازمة ويستخدمنها (الخبرة) في تحديث التشريعات.
· المشاركة الفاعلة ضمن اللجان الدائمة وفي دراسة القوانين.
· الجرأة في طرح المواضيع.
· زيادة عدد النساء في مكتب المجلس.
· إشراك أكثر باللجان الموجودة بالمجلس.
· إشراك أكثر بالمنظمات وعمل هيئة الأسرة.
· إلحاقها بدورات قانونية وصحية واجتماعية خاصة بالبرلمانيات.
· أن يكن رئيسات لجمعيات الصداقة.
· المشاركة في كل الندوات المحلية والخارجية بشكل فعلي مباشر لا صوري.
· إتقان آليات الحوار مع الزميل عضو مجلس الشعب الرجل لكسب صوته.
ومن الملاحظ أنه على الرغم من إلمام عضوات مجلس الشعب بمعلومات أساسية قانونية عالمية ووطنية وبالتزامات حكومية، إلا أن معالجة قضايا المرأة لم تكن متناسبة مع هذا الإلمام.

كما أن الاقتراحات لم تشر إلى ضرورات التشاور مع الجمعيات النسائية غير الحكومية أو حتى التشاور بين العضوات أنفسهن إلا من خلال اقتراح تشكيل لجنة، بينما جرى التركيز بشكل كبير على السمات الشخصية لعضوات المجلس، وعلى فتح الفرص أكثر أمام المشاركة في الوفود ورئاسة اللجان، وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه القيادات السياسية في اختيار السيدات للترشيح لعضوية المجلس، ولكن يمكن الإشارة إلى اقتراحين هامين وردا في استبان واحد حيث ركز الاقتراح الأول على تمكين المرأة المرشحة من إدارة الحملة الانتخابية والثاني على إتقان آليات الحوار لتكسب الأعضاء الرجال كحلفاء لها أثناء المناقشات.
الفصل الثالث
العقبات أمام مشاركة المرأة في البرلمان

يمكننا التمهيد لهذا القسم من البحث عبر أربعة مستويات:

المستوى الأول: ويتمثل باستمرار تأثير العصبية على الأفراد في حياتهم الخاصة والعامة وتواصل الولاء للعشيرة كذهنية مجتمعية. فعلى صعيد الأسرة - على الرغم من الانتقال التدريجي إلى نمط الأسرة النووية - إلا أن شكل الأسرة الممتدة وظيفياً بقيمها وعلاقاتها هو السائد وهذا يعني بقاء السيطرة الأبوية وعلى نطاق أعلى يستمر تأثير العشيرة، القبيلة، الطائفة، على خيارات الفرد العامة، كالخيارات السياسية مثلاً. وهذا يتضح في عملية الانتخابات والتصويت الذي يبدأ بالقريب من العائلة ثم ابن الحي ولابن القرية ولابن العشيرة ومن ثم القبيلة أو الطائفة ...
المستوى الثاني: تخلف آليات الدعاية الانتخابية التي تعتمد على الصور والمضافات وإنفاق الأموال بشكل كبير أكثر مما تعتمد على برامج انتخابية محددة وحوارات مع الناخبين أو مع حركات اجتماعية تكون الرافعة للفوز بمقعد في مجلس الشعب.

المستوى الثالث: تخلق الآليات الانتخابية المعتمدة أساساً على قوائم الجبهة الوطنية التقدمية اتجاهات نحو اللامبالاة لدى المواطنين بعامة وتحبط الآمال سلفاً بإمكانية النجاح في الانتخابات للمستقلين / ات وبخاصة للنساء اللواتي ما زالت القاعدة العريضة منهن بعيدات عن العمل في المجال السياسي في ظل عدم قوننة هذا المجال.

المستوى الرابع: مع تنامي التركيز على قضايا المرأة عالمياً وتبني منظمات الأمم المتحدة لقضاياها ازداد الاهتمام الحكومي وغير الحكومي في سورية بهذه المسألة وجرى التعبير عنه من خلال الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الجمهورية العربية السورية لما بعد بكين وإيراد بند خاص لتمكين المرأة في الخطة الخمسية التاسعة، إلا أن السياسات والإجراءات المقترحة لم تنعكس على أرض الواقع، ولم تكن النتائج العملية على مستوى الطموح، الأمر الذي نشط الحركة النسوية في سورية نحو العمل باقتراح تعديل عدد من القوانين قدمت أمام مجلس الشعب مما خلق حماساً عاماً حول قضايا المرأة ، إلا أن هذا الموضوع اصطدم بعقبة قصور قانون الجمعيات عن الترخيص لعدد من المنظمات الناشطة ميدانياً على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتجاوز هذه العقبة، كاقتراح الهيئة السورية لشؤون الأسرة لقانون جديد للجمعيات وتعاونها مع عدد من الجمعيات غير المرخصة. إضافة إلى أن هناك نقصاً في المعلومات اللازمة حول آليات عمل مجلس الشعب بالنسبة للجمعيات النسائية غير الحكومية مما قد يفوت بعض الفرص للتأثير على أعضاء وعضوات المجلس بما يدفعهم إلى تبني مطالب الحركة النسائية.
 وبناءً على هذه المستويات ندخل إلى التحديات أمام مشاركة المرأة السورية في الشأن العام وخاصة في الحياة السياسية :

 المستوى الاقتصادي:
على الرغم من التطورات الجارية في البلاد بهدف تمكين المرأة من خلال لحظ نسبة من الموازنة العامة تبلغ 025% لعام 2005 وإحداث هيئات حكومية – الهيئة السورية لشؤون الأسرة – هيئة مكافحة البطالة – مكاتب التشغيل وكذلك جمعيات أهلية لتمكين المرأة اقتصادياً (فردوس – المورد)- (لجان سيدات  الأعمال في غرف الصناعة والتجارة) وقيام جمعيات أهلية بتدريب النساء على القيادة واتخاذ القرار( رابطة النساء السوريات ) وأنشطة لمنظمات الأمم المتحدة تهدف إلى مساعدة النساء في التدريب والـتأهيل (  -UNDP- UNFPA-       UNIFEM - الفاو – منظمة الأغذية العالمية ).
إلا أننا نجد أن نسبة النساء في قوة العمل ما زالت تمثل حوالي الخمس إذ تبلغ (19.8%) ممن يعملن بأجور متدنية ونسبة البطالة بين النساء ضعفين ونصف عن نسبة البطالة  لدى الرجال. ومازالت نسبة ( 63% ) من قوة العمل النسائية تسجل على أنها متفرغة لتدبير المنزل.

وما زلن أخيراً بعيدات عن مواقع صنع القرار الاقتصادي نتيجة لتمركز العمالة النسائية في السنوات الأخيرة في قطاع الخدمات الاجتماعية بعيداً عن العملية الإنتاجية، ولم تتقدم النساء بنسب كبيرة في مواقع صنع القرار في إدارات الدولة، الأمر الذي كان ليخلق لديهن الثقة بالنفس وتنمية الملكات القيادية وتحفيز روح المبادرة.

وهذا العرض يثبت للباحث أن وضع النساء الاقتصادي يقف تحدياً أمام رفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية أولاًَ مما ينعكس بداهة على مشاركتهن في الحياة السياسية عامة والمشاركة البرلمانية بخاصة مع تنامي مستوى البذخ في الحملات الانتخابية.

المستوى القانوني:

إن وجود مواد تمييزية في بعض القوانين الوطنية ( الأحوال الشخصية – العقوبات – الجنسية) أيضاً يعتبر ضمن التحديات أمام مشاركة المرأة السورية التي ما تزال تعامل وفق القوانين على أنها ناقصة الأهلية فالتطليق حق للزوج دون أن يكون للزوجة، ولا يحق لها اقتسام أملاك العائلة التي ساهمت بتنميتها في حال الانفصال أو وفاة الزوج ويمكن للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ولا يحق لها الولاية على نفسها وعلى أولادها وترث الأنثى نصف ما يرث الذكر وفي غالبية المناطق الريفية والمدنية لا تحصل النساء على هذا النصف بسبب قوة الأعراف والتقاليد وهذا يشكل تحدياً قوياً أمام حرية حركة المرأة ونشاطها ، وهذا التمييز يؤسس لنظرة مجتمعية تجعل من المرأة إنسانة ناقصة الكفاءة ، والحال هذه تحد من مشاركتها في الحياة العامة، وكذلك تحد من القبول المجتمعي في أن تتولى المرأة موقعاً من مواقع صنع القرار، ومن بينها عضوية مجلس الشعب.

المستوى الإعلامي:

نلحظ تطورا إيجابياًُ  في السنوات القليلة الماضية تجاه صورة المرأة في الإعلام السوري وبخاصة في الأعمال الدرامية ولكنها ليست كافية إلى حد أن تساهم في تغيير الصورة النمطية في  الذهنية المجتمعية لكل من المرأة والرجل وهذا يتطلب سياسات إعلامية جندرية موجهة إلى جميع العاملين في هذا الحقل ولتدريب ولتأهيل النساء والرجال في وسائل الإعلام كافة كي يلحظ مفهوم النوع الاجتماعي في الخطاب وفي العمل الدرامي وفي جميع ما يبث أو يقرأ أو يذاع في وسائل الإعلام .

هذا على الصعيد الوطني و نحن نعلم أن العالم عبر وسائل الإعلام تحول إلى قرية صغيرة وهذا يترك أثراً سلبياً كبيراً فيما إذا عرضت صورة المرأة اللعوب ، الجميلة ، الخانعة، أو التي تمارس دوراً نمطياً ( مدرسة ، ممرضة ، سكرتيرة) وأمام هذا التحدي نجد أن مشروع اليونيفيم خطوة باتجاه توحيد جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص " الشركاء الثلاث " من أجل العمل على الحد من تأثير الإعلام السلبي على ذهنية مجتمعاتنا.

مستوى الأحزاب السياسية والمرأة:

في البحث تطرقنا إلى نسبة النساء المرشحات باسم أحزابهن وهذه النسبة مؤشر واضح على أن الأحزاب السياسية على اختلاف مرجعياتها (ماركسية – قومية – دينية ) لم تضع قضية المرأة في سلم أولوياتها، وحقها في الوصول إلى مواقع صنع  القرار من منسيات هذه الأحزاب وهنا يمكننا الولوج مباشرة إلى العقلية الذكورية التي هي نسيج عام في المجتمع تنطوي ضمنه الأحزاب وهي تعبير عن الذهنية المجتمعية التي يحملها كل من الذكور والإناث في مجتمعاتنا وهذا التحدي يجب أن يصنف ضمن أولويات البحث للعمل عليه وبخاصة أن آليات / قوائم الجبهة / في الجمهورية العربية السورية تقوي فرص المرأة في الوصول إلى مقاعد البرلمان ممثلة لأحد الأحزاب المشاركة في الجبهة.

ومن الجدير بالذكر أن الالتزام الحزبي أحياناً قد يقف عائقاً أمام طرح النساء لقضاياهن في ظل غياب أولويات قضية المرأة عن برامج الأحزاب السياسية، وبالتالي فإن هذه الأحزاب ليست ملتزمة بهذه القضية فيتم تغليب العام على الخاص مع افتقاد آليات للربط بينهما وفق علاقة جدلية بناءة.

ويمكن الإشارة إلى أن الأصوليين لا يقدمون المرأة المرشحة عنهم ولكنهم يستخدمونها كصوت وهذا يلاحظ في أماكن الاقتراع وبخاصة لمرشحي المناطق ذات الطابع الديني (الأرياف وبعض المحافظات السورية) ومن الملاحظ أيضاً وجود رئيستين لحزبين سياسيين وصال فرحة ( الحزب  الشيوعي السوري – جبهة) ورهاب البيطار ( التجمع الديمقراطي الحر – معارض حديث ) إلا أن حزباً تترأسه امرأة لم يقدم امرأة للانتخابات.
مستوى الجمعيات والحركة النسائية: 

ضعف لسنوات طويلة التواصل بين الحركة النسائية والقاعدة الشعبية التي تمثلها نتيجة لآليات العمل عند بعضها ، والتي كانت تعتمد على القرار السياسي وما يسمح به أو يمنعه والاكتفاء برفع المذكرات والتوصيات مما غلّب العمل البيروقراطي على العمل الجماهيري وعدم تمكن البعض الآخر من الحصول على الترخيص القانوني للعمل على ضمان استقلالية القرار واعتماد الآليات المؤسساتية الصحيحة بعيداً عن التماهي مع الحركات السياسية القائمة مما أضعف التواصل بين هذه الحركة وجماهير النساء وجعل دورها ضعيفاً في تقديم الكوادر النسائية وفي اعتماد آليات الضغط اللازم لتحقيق الحد الأدنى من البرنامج الذي تعمل على أساسه.

وشكل الافتقار إلى قانون جمعيات يبيح تشكيل الجمعيات النسائية عائقاً أمام زج النساء في الاهتمام بالشأن العام عبر الانخراط في هذه الجمعيات وتوفير جو آمن وداعم لمشاركة النساء.

الفصل الرابع
التغلب على العقبات
قد نكون بحاجة بداية إلى مجموعة من الإجراءات السريعة التي تسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وفي تحسين نوعية هذه المشاركة أيضاً، كما يرجى من هذه الإجراءات أن تخلق حساسية لدى أعضاء مجلس الشعب من الذكور ولدى الناخبين حول قضايا النوع الاجتماعي.
1- توفير قاعدة معلومات عن النساء الناشطات والقيادات في الحركة النسائية وبشكل موضوعي.

2- إعداد برنامج تدريب وتمكين لأولئك النساء حول إدارة الحملات وعقد المفاوضات والتواصل.. الخ.
3- ترشيح النساء العاملات من الفئات الأولى لدورات التطوير الإداري وتكليف الأكفاء بمواقع قيادية وسيطة.
4- إيجاد آليات تواصل بين النساء في مواقع صنع القرار والحركة النسائية .
5- إبراز دور المرأة في وسائل الإعلام كافة والتوعية المجتمعية من خلال برامج مخصصة لهذا الغرض، وكذلك مساندتها في الحملات الانتخابية.
6- تطوير قانون الانتخابات بما يضمن فرصاً متكافئة للمرشحين جميعاً دون تمييز على أساس الانتماء الحزبي والجنس ..
7- إنشاء مراكز خدمات لإيصال المشورات القانونية للنساء الناشطات والمرشحات.
8- اعتماد مبدأ الحصة النسبية (كوتا) في جميع الانتخابات والتعيينات في مراكز صنع القرار. 
9- دورات تدريبية لأعضاء وعضوات مجلس الشعب حول مفهوم النوع الاجتماعي ومهارات القيادة لاتخاذ القرار.
10- إحداث برلمانات صورية كآلية تدريبية للمشاركة للأطفال والنساء والشباب.
11- تعريف جمعيات الحركة النسائية بآليات عمل مجلس الشعب للتمكن من التواصل مع أعضائه بالصورة التي تخدم إحداث تغييرات إيجابية في حياة النساء.
وهذا كله يتطلب أجواء من الانفراج الديمقراطي العميق واللازم لتعبر هذه الإجراءات عن الرغبة الحقيقية للنساء و قوى التقدم الاجتماعي في تحقيق انعطاف حقيقي في واقع المرأة. 

الفصل الخامس
نظرة مستقبلية
بعد استعراض التحديات التي تواجه المرأة السورية في مشاركتها بالعملية الانتخابية واقتراح السبل الناجحة والمساعدة لتخطي هذه العقبات لا بد لنا من أن نحدد رؤية مستقبلية منطلقين من مبدأ أساسي يقول:

" ينبغي أن تتمتع المرأة بمنزلة مساوية لمنزلة الرجل بموجب الدستور والقانون في مختلف جوانب الحياة" وهذا يتطلب :

· مراجعة جميع القوانين من أجل تعديل أو حذف أو إضافة مواد تضمن تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات لكل من المرأة والرجل في إطار الحياة الخاصة والعامة.

· إدماج منظور النوع الاجتماعي ( الجندر ) في جميع الاستراتيجيات الوطنية.
· اعتماد آليات محددة تساعد المرأة للوصول إلى مواقع  صنع القرار وعلى جميع الصعد ( الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية ).
· زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل واعتماد آليات تشجيعية لزيادة التحاق الفتيات والنساء في هذه الدورات.
· تضمين القوانين وبخاصة قوانين العمل مواد لحماية المرأة من الاستغلال وبخاصة من التحرش الجنسي في أماكن العمل مما يخلق بيئة آمنة ومناسبة لانخراط المرأة بعملية التنمية كمدخل عريض لوصولها إلى مواقع صنع القرار.
· تشجيع المجتمع المدني لإقامة جمعيات تنموية غير حكومية لزيادة مساهمة المرأة في عملية التنمية المستدامة.
· إطلاق حملات وطنية لمحو الأمية يشارك فيها القطاعات الثلاث ( حكومي – أهلي – خاص ).
· تنقية المناهج التعليمية والإعلامية كلياً من الصور النمطية لكل من المرأة والرجل وإحلال الشراكة في إدارة شؤون الأسرة  بين الزوجين والربط بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان في المناهج وتعزيز مبدأ الشراكة في الأدوار والمسؤوليات وفقاً لمعايير النوع الاجتماعي .
· تحديث القوانين المتعلقة بمبدأ المشاركة وبخاصة قانون الجمعيات مما يتيح الفرص أمام النساء للمشاركة والتدريب والتأهيل من أجل تكوين القيادات النسائية المجتمعية.
· تمكين النساء من آليات العمل التشاركية والانتخابية.
· دعم الهيئة السورية لشؤون الأسرة من قبل جميع الشركاء لتنفيذ مشروعها القائم على تحقيق مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل بتطوير واقع الأسرة السورية ومن ضمنها المرأة السورية.
· إجراء عدد من المسوحات الاجتماعية لرصد الواقع المعاشي بكل تفصيلاته في مختلف المجالات وتحديد مكانة المرأة الحقيقية في حياة الأسر.
· توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن علاقة المرأة بالملكية وعملها في القطاع 
غير الرسمي. 
· رفع وعي المرأة وتعريفها بحقوقها وبإمكاناتها وقدراتها وتنمية حس المواطنة لديها وتدريبها على مهارات القيادة والإدارة وصنع القرار والتخطيط والتفاوض والاتصال والخطابة والقدرة على التأثير. 
· مراجعة القوانين وتعديل المواد التمييزية ضد المرأة وإجراء مواءمة مع بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتشريعاتنا الوطنية لضمان تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات في إطار الحياة العامة والخاصة. 
· زيادة نسبة إنفاق الحكومة على برامج تمكين المرأة. 
· تمكين المرأة اقتصادياً لزيادة مساهمتها في عملية التنمية المستدامة واعتماد 
سياسات محددة لتكون جزءاً فاعلاً من العملية الإنتاجية وتوجيه النساء إلى المهن 
غير التقليدية. 
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